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Abstract: 

This study deals with an important issue, which is the legal value of the 

judicial principles issued by the High Courts of Law within the UAE judicial 

system. This very important issue is connected to the rights of litigants. The 

study is conducted within the civil part of the litigation process. Two main 

laws are illustrated in this study, which are both the UAE Federal Civil 

Procedures Law, according to the amendment made to it in 2018, and the 

UAE Federal Law Regulating the judicial relations between federal and local 

judicial authorities, which was recently enacted. Both laws added new ideas 

that were adopted for the first time in the UAE law. High Courts of Law in 

the UAE law are four courts in number. In addition to the introduction and 

conclusion, the study is divided into two sections; the first section deals with 

the definition of the High Courts of Law in the judicial jurisdiction of the 

UAE. It also addresses the definition of judicial principles issued by these 

courts. The second part of the study, in turn, deals with the legal value of the 

judicial principles issued by the High Courts of Law in the light of the above 

two mentioned laws. The study ends at adopting several recommendations, 

which are of high importance in achieving a higher level of justice . 

Key words: Legal Value; Judicial Principles; Courts of Law; High courts; 

Civil Cases; Emirati Judiciary. 
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  [نمجلة الشريعة والقانو - والثلاثون السادسة]السنة  78

 

 ونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون في القضايا المدنية القيمة القان

 * الإماراتدراسة تحليلية في ظل التعديلات التشريعية الحديثة لدولة 
 

  د. بكر عبد الفتاح فهد السرحان

 جامعة الشارقة  –كلية القانون  -المشاركستاذ القانون الخاص أ

serhan1234.serhan1234@gmail.com  
 

 ملخص البحث 

ترتبط به حقوق المتقاضين بشكل أساسي   مهم   ا  الدراسة محل البحث تتناول بالبيان موضوع

ها المشرع في دولة   أو هو المبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون،   المحاكم العليا، كم سما

. وذلك في الشق المدني من عملية التقاضي، مع بيان قيمتها القانونية. وقد تم عقد هذه الإمارات

للتعديل الذي تم    وفقا  ،  الإماراتيالإجراءات المدنية  الدراسة في ظل قانونين؛ أولهم هو قانون  

عليه   العام  إدخاله  الق2018في  أما  فهو  .  الآخر  بين  قانونانون  القضائية  العلاقات  تنظيم 

. إذ أضاف كل من هذين 2019، والذي تم سناه في العام  والمحلية  الاتحاديةالسلطات القضائية  

القانوني   النظام  في  مرة  لأول  تبنيها  تم  جديدة  أفكارا   حيث  الإماراتيالقانونين  المشرع أولى  ؛ 

والبالغ عددها   الإمارات التي تصدر عن محاكم القانون في دولة  بموجبها عناية  بالمبادئ القضائية  

مبحثين    إلىأربع محاكم تتبع كل منها ولاية قضاء مختلفة في الدولة. وقد تم تقسيم هذه الدراسة  

المقدمة والخاتمة. وقد تم في المبحث الأول التعامل مع التعريف بمحاكم القانون   إلى  ضافةبالإ

دولة   هذه   وأيضا  .  الإماراتفي  عن  الصادرة  القضائية  بالمبادئ  التعريف  المبحث  هذا  في  تم 

محاكم   عن  الصادرة  القضائية  للمبادئ  القانونية  القيمة  فتناول  الثاني،  المبحث  أما  المحاكم. 

وتعديلاته، والمقصود هو التعديل   1992الإجراءات المدنية لسنة  ظل كل من قانوني  القانون في  

تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات   قانونفي ظل    وأيضا  ،  2018في العام  الحاصل عليه  

توصيات عدة؛ من شأنها حال    إلى. وقد انتهت الدراسة  2019لسنة    والمحلية  الاتحاديةالقضائية  

 

   2020/ 12/ 13جيز للنشر بتاريخ أو  2020/ 9/ 14استُلم بتاريخ.  
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 درجة أعلى من العدالة.  إلىرفع سوية التنظيم القائم والوصول به  إلىأن تؤدي  تم الأخذ بها  

كلمت مفتاحية: القيمة القانونية؛ المبادئ قضائية؛ محاكم قانون؛ قضايا مدنية؛ محاكم عليا؛  

 قضاء الإماراتي. 

 :مقدمة

للسلطة القضائية التي تشكل إحدى السلطات الثلث في    ً  المحاكم، وهي التي تعتبر ممثل 

فض النزاعات    - كأصل عام  - الدولة، إضافة لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، تتولى

التي تقوم داخل الجماعة من خلل إصدار قرارات ملزمة للأطراف تقبل التنفيذ جبرا  عن إرادة 

إجراء مثل هذا التنفيذ.    الأحكامستفيد من هذه  الأطراف المتضمنين في النزاع، متى طلب الم

  إلىقام بتنظيم وسائل أخرى مشروعة، بديلة عن اللجوء    الإماراتيويجدر التنويه بأن المشرع  

التحكيم   قانون  النزاعات، كالتحكيم وذلك عبر قانونٍ حديث الصدور هو  المحاكم، لحسم 

ما يسمى بمراكز التوفيق والمصالحة لفض النزاعات    إلىكتنظيمه للّجوء    وأيضا  ،  2018لسنة  

وديا ، متى توافرت الشروط المقررة لذلك في ظل قانون مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات  

رقم   والتجارية  أن    . 2016لسنة    17المدنية  إلَّا  الوسائل  هذه  مثل  وجود  من  الرغم  وعلى 

 ض وحسم النزاعات. ستخداما  لفاالمحاكم تعد هي الوسيلة الأكثر 

وعملية فض النزاعات من خلل المحاكم تتمثل في إعمال القاضي لعقله وفكره لفهم وقائع  

للنزاع بشكلٍ    حل  النزاع وإلحاقها بالحكم القانوني الذي يناسبها، كأصل عام. وقد يجد القاضي  

ى لَّستنباط  من القاضي البحث في مصادر أخر  الأمر مباشٍر وواضحٍ في القانون. وقد يحتاج  

لمصادر التفسيرية؛ من مثل  ا  إلىالحكم القانوني والحل الواجب التطبيق على النزاع؛ كما لو لجأ  

حاسما   حكما   القاضي  أصدر  إذا  الأحوال،  جميع  وفي  النزاعات.  وآرائهم لحسم  للفقه  لجوئه 

النزاعات ا لمستقبلية من للنزاع، فيمكن أن يُستنبط من هذا الحكم مبادئ معينة يُُتدى بها في 

، خاصة  إذا كانت صادرة عن أعلى محكمةٍ في   نفس النوع. مثل هذه المبادئ تحمل أهمية  كبيرة 

أحكاما  مهمة في نطاق تعامله مع هذه المبادئ.    الإماراتي السلم القضائي. وقد وضع المشرع  

 للتعامل مع هذا الموضوع.هتمام والبحث. من هنا، جاءت هذه الدراسة  الجدير بالَّ  الأمروهو  
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 مشكلة البحث وأهميته: 

مرة أخرى، الدراسة محل البحث جاءت لتتناول بالبيان موضوع المبادئ القضائية الصادرة  

، وذلك في الشق المدني من عملية التقاضي، وذلك بغية  الإماراتعن محاكم القانون في دولة  

قانونين  ظل  في  وذلك  القانونية،  قيمتها  على  العام  التعرف  في  تعديله  تم  أحدهما  ،  2018؛ 

. كل واحدٍ من هذين القانونين أضاف أفكارا  جديدة  تم تبنيها 2019والآخر تم سنه في العام  

  - لأفضل علم لدى الباحث   وفقا    -. بل إن أحد هذين القانونينالإماراتيلأول مرة في القانون  

ال العالم  في  القانون  مستوى  على  جديدة  بأفكارٍ  جاء  الدراسة  قد  هنا، سعت  من  أجمع.  عربي 

المتقاضين   وحقوق  العدالة  به  ترتبط  والذي  المهم،  الموضوع  لهذا  المقرر  التنظيم  مع  للتعامل 

 بشكل أساسي. 

ومنهجيتها: الدراسة  تناول    تقسيم  خلل  من  وذلك  التحليلي،  المنهج  الدراسة  تبنت 

تحليلها وتوضيح ما ورد فيها النصوص القانونية المنظمة للموضوع محل البحث والعمل على  

  الأمر من أحكام، مع تقييم المسائل المتضمنة في نطاق البحث، وذلك مع عقد المقارنات إن لزم  

نتهجته الدراسة، فهو من خلل طرح التوضيح النقاط الواردة فيه. وفيما يتعلق بالتقسيم الذي  

القانون في التعريف بمحاكم  وبالمبادئ   الإمارات  دولة  الموضوع عبر مبحثين؛ أولهما يتضمن 

أما  الدراسة.  الموضوع محل  للتعامل مع  أولى  يشكل خطوة  ما  الصادرة عنها، وهو  القضائية 

القانون في ظل   الصادرة عن محاكم  القضائية  القانونية للمبادئ  القيمة  فتناول  الثاني،  المبحث 

 القوانين محل الدراسة. فعلى بركة الله،،، 

 المبحث الأول 

 والمبادئ القضائية الصادرة عنها الإماراتمحاكم القانون في دولة 

، يمكن القول بأن أول خطوة للتعامل مع الموضوع محل البحث هو التعرف على محاكم   بداية 

التعرف   إلى وبيان كيفية إختلفها عن غيرها من المحاكم، وذلك إضافة  الإمارات القانون في دولة  

 ه في مطلبين كما يلي. على المبادئ القضائية التي تصدر عن هذه المحاكم. وهو ما يمكن بيان 
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 المطلب الأول

 الإماراتمحاكم القانون في التنظيم القضائي لدولة 

تتعدد وتتنوع؛ فولَّئيا ، أي من حيث ولَّية    الإماراتالمحاكم في التنظيم القضائي لدولة  

 ذ  إلى القضاء في الدولة، ينقسم التنظيم القضائي في الدولة  
ٍ
ولَّية    ي ولَّية محلية، وآخر ذ  يقضاء

بداية    (1) .اتحادية بأنه في  القول  قيامها كان هنالك   الأمر وللتوضيح، لَّبد من  الدولة عند  في 

  اتحادية إنشاء محاكم    الإماراتي، قرر الدستور  الَّتحاد محاكم مستقلة بكل إمارة. وعندما تشكل  

لنقل   إمارة  لكل  الخيار  لها    اختصاصاتوترك  التابعة  المحلية  القضائية  المحاكم    إلىالهيئات 

حتفظت إمارات ثلث بقضائها المحلي المستقل عن القضاء  اوفي الوقت الراهن،    (2) .الَّتحادية

 
أصول المحاكمات الشرعية والحقوقية في دولة "قرّه محمود   تيحهففي    انظرالمحاكم الإماراتية عموما ،  تقسيم  حول    (1)

قواعد المرافعات في "، أحمد صدقي محمود  أيضا  وما يليها.    45، صولَّ سنة نشر، بل ناشر،  "دةالعربية المتح  الإمارات

دولة أصول قوانين المرافعات في  "محمد نور شحاته،    أيضا  .  ما يليهاو  142، ص1999، دون ناشر،1، ط"الإماراتدولة  

عموما ، أحمد محمد    انظر   أيضا  وما يليها.    169، ص1990، كلية شرطة دبي،1، ط1، جزء  "العربية المتحدة  الإمارات

وما   193ص  ،1986، دار القلم، دبي،"العربية المتحدة  الإماراتدولة  مبادئ المرافعات المدنية والتجارية في  "مليجي،  

 وما يليها.  291، ص 2011،  2، دار النهضة، ط"شرح قانون الإجراءات المدنية"علي تركي،  أيضا  يليها. 

تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي "أنه    الإماراتيمن الدستور    104جاء في المادة    (2)

 اتحادييجوز بقانون  "من الدستور أنه    105. وجاء في المادة  "ام هذا الدستوربمقتضى أحك  الَّتحاديلم يعهد بها للقضاء  

التي تتولَّها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة   الَّختصاصاتيصدر بناء  على طلب الإمارة المعنية نقل كل أو بعض  

 الَّتحادي العليا في هذا الخصوص أن القضاء    الَّتحادية. وقد قررت المحكمة  "...الَّبتدائية  الَّتحاديةالسابقة إلى المحاكم  

هو صاحب الولَّية في الفصل في جميع المنازعات المدنية والتجارية والجزائية التي تثور على أرض الدولة إلَّا ما استثني 

لما كان من الأصول...أن جهة  ...من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه"من ذلك بنص خاص، حيث تضمن حكمها أن 

[ ما  الَّتحاديةالمحاكم  إلَّا  المنازعات  الفصل في جميع  لها  يبيح  بما  الدولة  القضاء في  المنوط بها ولَّية  بنص ا[ هي  ستثنى 

خاص، فيخرج من ولَّيتها أعمال السيادة، وبعض المنازعات ذات العنصر الأجنبي. وما قد يكون في الدولة من جهات 

 530و  529. طعن رقم  "...الإماراتستثنائية، أو القضاء المحلي في بعض  كهيئات التحكيم أو المحاكم الَّ قضائية أخرى  

بتاريخ    25لسنة   الإلكتروني. على   2006/10/9القضائية/صادر  العدل  وزارة  موقع  مدني(. موجود على  )شرعي 

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html  15/10/2016تمت الزيارة . 
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 ـــــــ[القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون في القضايا المدنية]  ـــــــ

 

  [نمجلة الشريعة والقانو - والثلاثون السادسة]السنة  82

 

هذه  الَّتحادي دبي،   الإمارات.  إمارة  من  كل  هي  وإمارة   (3)الثلث  الخيمة،  رأس  وإمارة 

 .الَّتحاديالأربع الباقية، فتبعت القضاء  الإمارات أما  (4) أبوظبي.

في التنظيم الداخلي للمحاكم في ظل كل ولَّية، تقسيم    -وفي مقابل التقسيم المتقدم، يقوم 

للولَّية   التابعة  المحاكم  به  تقوم  الذي  العمل  طبيعة  جهة  من  للمحاكم،  الفقه  يعتمده  آخر 

محاكم موضوع ومحاكم قانون. وتنقسم محاكم الموضوع بدورها   إلى الواحدة، هو تقسيم المحاكم  

الموضوع  إلى ومحاكم  ثانية.  درجة  ومحاكم  أولى  درجة  هذه   -محاكم  نطاق  عن  تخرج  والتي 

محل   القانون  بمحاكم  المقصود  لبيان  اللزم  بالقدر  معها  التعامل  سيتم  التي  وهي  الدراسة 

يقصد بها المحاكم التي تتولى تحقيق النزاعات التي تعرض عليها وتقوم، كأصل عام،    - البحث

 (5) حكم في المسائل المتنازع عليها.   إلىوعها بهدف الوصول بإصدارحكم في موض

 

 
العربية ينص في    الإماراتولئن كان دستور دولة  "أنه    مثل  العليا في هذا الخصوص    الَّتحاديةوقد قررت المحكمة    (3)

السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لَّ    الَّتحادفي    الأعضاءالمادة الثالثة منه على أن للإمارات  

منه على أن تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي  104وينص في المادة    الَّتحاديختص بها  

ت بالسلطة القضائية لمحاكمها بمقتضى أحكام هذا الدستور وكانت إمارة دبي قد احتفظ  الَّتحاديلم يعهد بها للقضاء  

التي تقع في إقليم إمارة دبي وبعدم خضوع أحكامها للطعن بأي طريق من طرق   ىالمحلية فيكون لها ولَّية نظر الدعاو

ويكون   الَّتحاديوهو ما يترتب عليه أن محاكم دبي تعتبر جهة قضائية مستقلة عن القضاء    الَّتحاديةالطعن أمام المحاكم  

أو وظيفيا     ولَّئيا    والمحاكم المحلية في دبي اختصاصا    الَّتحاديةبنظر الدعاوي القضائية فيما بين المحاكم    الَّختصاصتوزيع  

. طعن "العربية وأنه يعتبر بناء على ذلك من النظام العام  الإماراتتتحد بموجبه ولَّية الجهات القضائية المختلفة في دولة  

) مدني (. موجود على موقع وزارة العدل الإلكتروني. على   1990/    21/1القضائية/صادر بتاريخ    11لسنة    137رقم  

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html  15/10/2016تمت الزيارة . 

 2006( عام  الَّتحادياستقلت عن هذا القضاء )،  الَّتحاديالقضاء    من  بعد أن كانت محاكمها جزءا    أبوظبيإمارة    (4)

، حول هذا الموضوع )أي انفصال إمارة انظر بشأن دائرة القضاء في أبوظبي.    2006( لسنة  23بموجب القانون رقم )

( 1، هامش) 2011،  2، دار النهضة، ط"شرح قانون الإجراءات المدنية"(، في تركي، علي،  الَّتحاديعن القضاء    أبوظبي

 . 309ص

 207، ص2001/2002، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،"قضاء المدنيالوسيط في قانون ال"فتحي والي،  (5)  

يليها.   قانون المرافعات"أحمد هندي    ،أيضا  وما  وما   27، ص2002، دار الجامعة الجديدة،  "المدنية والتجارية  أصول 

 يليها. 
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 83 [2202 يناير  ه ـ 1443جمادى الآخرة  - والثمانون  التاسع  ]العدد

 

فئتين، يتحقق من خلل كل منهما ما يسمى    إلى  الإمارات وتنقسم محاكم الموضوع في دولة  

الدرجة   من محاكم  درجتين؛ وهما كل  التقاضي على  أما    الأولىبمبدأ  الثانية.  الدرجة  ومحاكم 

يلزم    - كأصل عام  -، فهي المحاكم التي الَّبتدائيةحاكم  ، والتي تسمى بالمالأولىمحاكم الدرجة  

الخصم برفع دعواه إليها وجوبا  عندما يعرض نزاعه على القضاء لأول مرة. فكقاعدة عامة،  

التي لَّ يمكن للخصم أن يحصل على حقه عبر القضاء إلَّا    الأولىهذه المحاكم تشكل الخطوة  

،  الإمارات ( في التنظيم القضائي لدولة الأولى وهذه المحاكم )أي محاكم الدرجة  (6)  بالمرور بها. 

أما محاكم الموضوع من الدرجة الثانية    (8) والمحاكم الكلية.  (7) كل من المحاكم الجزئية،  إلىتنقسم  

نزاعات عرضت على محاكم  الَّستئناففتتمثل بمحكمة   التي تعرض عليها  المحكمة  ، وهي 

قبل    الأولىكأصل عام، حيث ينبغي أن يُنظر النزاع من إحدى محاكم الدرجة    الأولىالدرجة  

 (9) عرض المسألة على هذه المحاكم، كقاعدة عامة.

 

 
 ، دون ناشر، 1، ط"الإماراتدولة  قواعد المرافعات في  "أحمد صدقي محمود    انظر،  الَّبتدائية  الَّتحاديةحول المحاكم    (6)

يليها.  و  154ص  ،1999 تركي،    انظر،  أيضا  ما  المدنية"علي  الإجراءات  قانون  النهضة، ط"شرح  دار   ،2  ،2011 ،

 وما يليها. 254ص

المحاكم في    (7) أدنى درجات  وتنعقد   الإماراتالمحاكم الجزئية هي  القيمة كأصل عام،  قليلة  بالقضايا  وهي تختص 

 .الإماراتيمن قانون الإجراءات المدنية   30المادة  انظرالمحاكم الجزئية من قاض منفرد. 

. وهي محاكم تنظر في القضايا التي تخرج عن الإماراتفي    الأولىالمحاكم الكلية هي النوع الثاني من محاكم الدرجة    (8)

من  30المادة  انظرالمحاكم الجزئية كأصل عام، وهي تختص بكل ما لَّ تختص به المحاكم الجزئية كأصل عام.  اختصاص

 .الإماراتيقانون الإجراءات المدنية 

بنظر   الَّختصاص  الَّستئناف... لمحاكم  "أن المشرع عقد  العليا في هذا الخصوص    الَّتحاديةوقد قررت المحكمة    (9)

ولَّ    الَّتحاديةبمقتضى الولَّية العامة المقرر للمحاكم    الَّبتدائيةالصادرة من المحاكم    الأحكامالطعون التي ترفع إليها عن  

ضائية أخرى أو لمحكمة  إلَّا إذا كان المشرع قد جعل الولَّية لهيئة ق  الَّختصاصيجوز لها أن تتخلى عن هذه الولَّية، وذلك  

) شرعي مدني (. موجود   2006/10/9القضائية/صادر بتاريخ    25لسنة    530و   529. طعن رقم  "غيرها...  استئناف

 : على موقع وزارة العدل الإلكتروني على 

 https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html    المادة   انظر،  أيضا  .  15/10/2016تمت الزيارة

قواعد  "أحمد صدقي محمود    ،انظر. حول المحاكم الَّستئنافية،  1983لسنة    الإماراتيالسلطة القضائية    من قانون  12

 ما يليها.و  152ص، 1999، دون ناشر، 1، ط"الإماراتدولة المرافعات في 
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 ـــــــ[القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون في القضايا المدنية]  ـــــــ

 

  [نمجلة الشريعة والقانو - والثلاثون السادسة]السنة  84

 

مقابل   ويقصد  وفي  القانون.  محاكم  وهو  المحاكم،  من  الآخر  النوع  يأتي  موضوع  محاكم 

تتولى التي  المحكمة  القانون،  المقررة  -بمحكمة  القانونية  والحالَّت  الشروط  توافرت    - متى 

والثانية(،    الأولى السابقة )محاكم الدرجتين    الأخرى تدقيق القضايا التي تم عرضها على المحاكم  

تطب القانون لَّ تتولى  بهدف مراقبة حسن  للقانون. فهذه المحاكم )أي محاكم  يق تلك المحاكم 

 بحث موضوع المسألة المتنازع عليها بشكل يجعل منها محكمة موضوع.  

جميعها  المحاكم  وظيفة  بأن  القول  يمكن  التوضيح،  سبيل  محاكم    - وعلى  يشمل  وهذا 

ن على الوقائع المقدمة إليها. وهي  تتمثل في تطبيق القانو   -والثانية  الأولى الموضوع في الدرجتين  

وهذا  عليها.  وتطبيقه  لها  المقرر  القانوني  الحكم  ومعرفة  النزاع  وقائع  بمعرفة  ملزمة  بالنتيجة 

بدورها تراقب عمل    أيضا  . أما محاكم الدرجة الثانية فهي  الأولىما تقوم به محاكم الدرجة    حرفيا  

تدقق في وقائع النزاع وفي القواعد   - كأصل عام   - من جهة القانون، كونها   الأولى محاكم الدرجة  

المحكمة الأعلى  ما تمارسه  الدور  المحاكم عليها. وقريب من هذا  تلك  التي طبقتها  القانونية 

والتي    - ، بالمحاكم العليا لما سيرد تاليا    وفقا  والتي سماها المشرع،    -مرتبة من هاتين المحكمتين 

محاكم القانون(،    أو تسمية محاكم القانون. فهذه المحاكم )أي المحاكم العليا    صريا  ح يطلق عليها  

الثانية تجاه حكم محاكم  أيضا  هي   النزاع أمامها تفعل كفعل محاكم الدرجة  ، حال تم إحضار 

، حيث تدقق واقعة النزاع وتراقب تطبيق الحكم الصادر بشأنها )أي بشأن تلك الأولى الدرجة 

 جهة القانون. الوقائع( من 

تلجأ لمعرفة حكم القانون، وبحث    وأيضا  لذا، فكل المحاكم تهتم بموضوع النزاع ووقائعه  

كيفية ومدى انطباقه على موضوع ووقائع النزاع المثار أمامها. غير أن سبب تسمية هذه المحاكم  

اق المنازعات  ن محكمة القانون، في نطأإنما يكمن في فكرة    "محاكم القانون"بــ    حصريا  العليا  

المدنية، هي محكمة وظيفتها الأساسية مراقبة تطبيق المحاكم الأدنى درجة منها للقانون، حيث  

والثانية، القابلة للعرض    الأولى تراقب هذه المحكمة القرارات الصادرة عن محاكم الدرجتين  

لَّ تفصل    - كقاعدة عامة  - عليها، وإذا وجدت أن حكم تلك المحاكم غير موافق للقانون، فإنها 

محاكم الموضوع( لتحسم    إلى تلك المحاكم )أي   إلىفي موضوع النزاع، وإنما تتولى إعادة القضية  

القول   أمكن  المقابلة  الجهة  ومن  وبالنتيجة،  توجيهات.  من  به  توصي  ما  ظل  في  ن  إالنزاع 
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 85 [2202 يناير  ه ـ 1443جمادى الآخرة  - والثمانون  التاسع  ]العدد

 

العام في   الَّختلف  الأصل  أن  فكرة  في  يكمن  الموضوع  ومحاكم  القانون  محاكم  تسميتي    بين 

الأخيرة )أي محاكم الموضوع( أنها إنما تحسم موضوع النزاعات التي تعرض عليها بقرارٍ حاسمٍ  

مهمتها  وإنما  عام،  الرئيسية كأصل  مهمتها  فليست هذه  القانون،  أما محاكم  فيها.  للخصومة 

ع(  الرئيسية تكمن فيما تقدم بيانه من مراقبة تطبيق المحاكم الأدنى درجة منها )أي محاكم الموضو

إلغاء غير المتفق مع القانون   أو الموافق للقانون من أحكامها ونقض  أو للقانون وتأييد الصائب 

من أحكام تلك المحاكم. ومتى قررت المحكمة النقض فإنها لَّ تُــحــل حكمها محل قرارات  

لمحكمة الموضوع مرة    الأمروأحكام تلك المحاكم كما تفعل محكمة الدرجة الثانية، وإنما تعيد  

 (10)أخرى لتتولى التعامل مع النزاع في ظل ما قررته هذه المحكمة. 

محكمة القانون، بهذا العمل، إنما هي تميّز بين التطبيق الصحيح وغير  ومن المتفق عليه بأن  

منقوضة   القضية  بإعادة  وتقوم  المخالف  الحكم  تنقض  أنها  كما  للقانون؛  محاكم    إلىالصحيح 

دولة   قوانين  وفي  الدولة.  في  المحاكم  أعلى  تكون  عام  كأصل  أنها  كما  عام،  كأصل  الموضوع 

القانون  تالإمارا محاكم  منها   -حملت  واحدة  الثلث،    -كل  التسميات  هذه  لما   وفقا  إحدى 

تاليا   بيانه  القضاء المحلي لإمارتي دبي ورأس    سيرد  الدراسة. ففي ولَّية  القوانين محل  في ظل 

فحملت    ، أبوظبيالخيمة حملت محكمة القانون في كل منهما تسمية محكمة التمييز. أما في إمارة  

.  العليا   الَّتحادية المحكمة  ، فحملت تسمية  الَّتحاديتسمية محكمة النقض. أما في ولَّية القضاء  

فيما عدا عملها كمحكمة نقض تراقب عمل محاكم الموضوع   -العليا   الَّتحاديةلمحكمة  بأن ا  علما  

أهمها  حصرية عديدة؛    اختصاصاتولها    (11) تعد المحكمة الأعلى في الدولة،  -في ظل ولَّيتها 

القوانين،    مثل   الدستور وبحث دستورية    الَّختصاصحسم مشاكل    وأيضا  تفسير نصوص 

 
بفصل موضوع النزاع المعروض   -ستثنائيةا  -ومن المفيد التنويه هنا بأن محكمة النقض قد تقوم في حالَّت معينة  (10)

من قانون   184المادة    انظرعادة القضية  إلى محاكم الموضوع، وذلك متى توافرت الشروط اللزمة لذلك.  إعليها، دون  

 . الإماراتيالإجراءات المدنية 

العربية المتحدة محكمة عليا تسمي    الإماراتتنشأ في دولة  "العليا قررت أنه    الَّتحاديةالمحكمة    من قانون   1المادة    (11)

إليها    الَّتحاديةبالمحكمة   ويشار  العليا    فيالعليا  القضائية  الهيئة  المحكمة  هذه  وتكون  العليا.  بالمحكمة  القانون   فيهذا 

 . "الَّتحاد
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 ـــــــ[القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون في القضايا المدنية]  ـــــــ

 

  [نمجلة الشريعة والقانو - والثلاثون السادسة]السنة  86

 

القضائي بين جهات القضاء المختلفة القائمة في الدولة، وكذلك حسم المنازعات بين إمارات  

   (12) الدولة المختلفة إن وجد.

محاكم الموضوع، بالمعنى المتقدم،  تجاه  محكمة قانون  ك  العليا  الَّتحاديةأما عن دور المحكمة  

مع   عام،  كأصل  المساواة  قدم  وعلى  التوازي،  على  تقف  )باقي  فهي  القانونالمحاكم  (  محاكم 

دون   الَّتحادي المحلية المتقدم بيانها، وتنحصر صلحيتها في هذا النطاق بالمحاكم التابعة للقضاء  

 المحلي.

 لثانيالمطلب ا

 المبادئ القانونية الصادرة عن محاكم القانون

لَّ تشكل درجة من درجات التقاضي وأنها أعلى المحاكم في ظل  محاكم القانون    أن  آنفا    مرّ 

لما سيرد بيانه. هذه   وفقا  ،  الإماراتيالولَّية القضائية التي تنشأ فيها، وهو ما سمّاها به المشرع  

، مرة أخرى، لَّ تعد درجة من درجات التقاضي، وهي تؤدي مهمة أساسية تتمثل في  حاكمالم

تطبيق   حسن  الموضمراقبة  لها  محاكم  التابعة  تحقيق وع  سبيل  وفي  للفائدة،  وإتماما   للقانون. 

بكلمات    فإنمهمتها،   الدولة.  في  القانونية  القواعد  تطبيق  وحدة  على  تساعد  المحكمة  هذه 

أخرى، المحكمة العليا في ظل الولَّية القضائية الواحدة هي الأعلى في ظل تلك الولَّية وهي  

لها للقانون، لذا، فالمسألة القانونية الواحدة المقررة من قبل  تراقب تطبيق محاكم الموضوع التابعة  

 
المحكمة    33المادة    (12) قانون  أنه    الَّتحاديةمن  بالفصل  "العليا قررت  المحكمة العليا دون غيرها  الأمور    فيتختص 

بحث دستورية  -3بحث دستورية القوانين....    - 2....  الَّتحاد  في  الأعضاء   الإماراتالمنازعات المختلفة بين    -1الآتية:

تفسير   - 5بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما ....    -4....  الإماراتالتشريعات الصادرة من إحدى  

الجرائم   -8....  الَّتحادمساءلة الوزراء وكبار موظفي    -7تفاقيات ....  تفسير المعاهدات والَّ   -6أحكام الدستور....  

.  الإمارات   فيوالهيئات القضائية    الَّتحاديبين القضاء    الَّختصاصتنازع    -  9....    الَّتحادلها مساس مباشر بمصالح  التي  

خرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما أ إمارة  فيإمارة وهيئة قضائية  فيبين هيئة قضائية  الَّختصاصتنازع  -10

من الدستور .   99المادة    انظر،  الإماراتي وقد تم إيراد نص مقارب في الدستور    "أخرى...  اختصاصاتأية    -11بينها.  

عاشور،    انظر،  أيضا   دولة  "،  1999/ 1998مبروك،  في  القضاء  لقانون  العامة  المتحدة  الإماراتالنظرية  ، "العربية 

 . 252العربية المتحدة، ص  الإمارات، جامعة 2ول، طتاب الأالك
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إذا تم محاكم الموضوع  أكثر من محكمة من   الواحدة  القضائية  مراقبة قرارتها    تالتابعة للولَّية 

قبل محكمة واحدة،   المحكمة    فإنجميعها من  القواعد   متماثل    ما ستتبنى موقفا    غالبا  هذه  من 

 والمسائل القانونية المتماثلة. 

وهذا من شأنه أن يجعل التطبيق القانوني واحدا  في المسألة القانونية الواحدة. وهذا ما أكده  

أن   تطبيقا  صحيحا ، وتوحيد "القضاء من  القانون  تطبيق  مراقبة  النقض...مهمتها  ...محكمة 

حت الواحدة  للمسألة  بالنسبة  القانونية  محكمة  القواعد  من  فيها  الحكم  يختلف  لَّ    إلىى 

في المحاكم، لَّ يعني بأي  توحيد القواعد القانونية  بأن هذا، أي السعي ل  علما    (13) ."أخرى...

الولَّية  ضمن    - حال إلزامية قرارات هذه المحاكم )محاكم القانون( للمحاكم الأدنى منها مرتبة

من نقاش في هذا الخصوص في الجزء التالي من القضائية التي تقوم بها، مع مراعاة ما سيلي بيانه  

 الدراسة. 

( تُــشكل من أعلى القضاة رتبة وأكثرهم خبرة، وهم الذين  محاكم القانونوالمحاكم العليا )

ونظرا  لأهمية القرارات التي يصدرها    (14) يشترط بهم السن الأعلى من بين القضاة كأصل عام،

ونظرا   القانون،  تطبيق  توحيد  في  القضاة  وكونهم  هؤلَّء  عام   - لخبرتهم  البشر    -كأصل  أكثر 

  فضل  مع قواعد القانون من خلل سيرتهم المهنية في نطاق القانون وحسم النزاعات،    تعامل  

الفق  وتحليلت  المختلفة  المحامين  حجج  من  لكلٍ  تمحيصهم  القانون  عن  وشراح   وأيضا  ه 

هذه  قضاة  عن  )أي  عنهم  يصدر  لما  أهمية  القانون  أعطى  التشريعات،  مع  المستمر  تعاملهم 

تم المحاكم(   وقد  أحكام.  هذه    إلىالإشارة    تمن  ومضامين  مشتملت  من    الأحكامبعض 

ومنها   (15) القانونية.القواعد    أوالمبادئ  الصادرة عن قضاة هذه المحاكم بتسميات منها تسمية  

 
المحكمة    (13) عن  صادر  رقم    الَّتحاديةحكم  الطعن  في  بتاريخ    25لسنة    530و  529العليا  القضائية/صادر 

 : )شرعي مدني(. موجود على موقع وزارة العدل الإلكتروني. على 2006/10/9

 https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html  15/10/2016تمت الزيارة . 

 . الَّتحاديمن قانون السلطة القضائية  18المادة  مثل   انظر (14)

 العليا.  الَّتحاديةمن قانون المحكمة  65و  14و 13المادتين  مثل   انظر (15)
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 ؟فما هي هذه المبادئ (16) القضائية.المبادئ ما أشار إليها من خلل تسمية  

، يمكن القول بأن ما يصدر عن هو في أصله وبشكله الأساسي حكم    محاكم القانون   بداية 

القضائيقضائي. و القاضي عن موقفه من    - الحكم  التي يعبر بها  الوسيلة  الواسع هو  بمعناه 

أما  المثارة  لفكر  المسألة  إعلن  بمثابة  فالحكم  إجرائية.  أم  المسألة  هذه  كانت  موضوعية  مه، 

القضية    -القاضي  سير  نهايتها   أوأثناء  له.  -في  المقررة  القضائية  سلطته  يستعمل    (17) عندما 

بالذكر   تعديلته الأخيرة الحاصلة على في  الحكم،    قد عرّف كان    الإماراتيالمشرع  ن  أوجدير 

الهيئة    أوالنسخة الوحيدة الموقعة من القاضي  "اللئحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، بأنه  

عليها...  يدويا    أو  الكترونيا  القضائية   المنصوص  والإجراءات  الضوابط  ويقتضي    ( 18) . "وفق 

، غير  الإماراتي، في القانون  الأحكامالتنويه بأنه ليس هنا محل بحث بيانات وإجراءات إصدار  

ن يصبح الحكم مبدأ ؟ أأن السؤال هو هل يعتبر كل حكم يصدر عن المحكمة مبدأ ؟ وما معنى  

 ثنين من الأساس؟ أم قضائي؟ وهل هنالك فارق بين الَّ قانوني  مبدأٌ  المقصود هنا هو  وهل المبدأ  

ن منها، كالناواة مبدأ الناخل؛   ، أي أوّله ومادّته التي يتكوا
ِ
لغويا ، جاء أن المبدأ هو مبدأ الشيء

ب منها، كالحروف مبدأ الكلم والجمع  مبادئ،    أو القاعدة   أو ، المبدأ هو المعُْتَقَد؛  وأيضا  يتركا

 
الذي    قانون تنظيم العلقات القضائيةمن    14من قانون الإجراءات المدنية، وأيضا ، المادة    183المادة    مثل    انظر  (16)

 سياتي بيانه تاليا . 

 انظر  أيضا  . 901، ص2002، دار الجامعة الجديدة،"المدنية والتجارية أصول قانون المرافعات"أحمد هندي   انظر (17)

والتجارية"الوفا    أبوأحمد   المدنية  نشر، ص15، ط."المرافعات  سنة  دون  المعارف،  منشأة  نبيل أيضا  .  713و   712،   ،

علي   أيضا  .  445و  441ص  ،2008ت الحلبي الحقوقية،، منشورا1ط ،"المدنيةقانون أصول المحاكمات    "   إسماعيل عمر

كلية شرطة دبي،  ،  1، ط"العربية المتحدة  الإماراتلدولة  لقانون الإجراءات المدنية    وفقا  القضاء والتقاضي  "الحديدي  

يليها.و  249، ص1998 الحجار    قارنو  انظر  أيضا    ما  محمد  حلمي  المحاكمات  "في  أصول  في  ، 1ط  "المدنيةالوجيز 

،  "المدنيةأصول المحاكمات "أحمد خليل،  انظر، عموما ، وما يليها. وأيضا   500ص  ،2007، منشورات الحلبي الحقوقية

 .وما يليها 407ص  ،2001 منشورات الحلبي الحقوقية،

  -33رقم    - للتعديل الحاصل بموجب قرار مجلس الوزراء  وفقا  اللئحة التنظيمية للقانون  من    2نص المادة    انظر  (18)

في   مثل  للدلَّلة على الحكم، وهو ما فعله    "قرار"تعبير    بأن المشرع يستخدم أحيانا    أيضا  . ولَّ بد من التنويه  2020لسنة  

 قبل المشرع. وليس هنا محل تقييم هذا الموضوع. ن من ا. لذا، فكل التسميتين مستخدمتاللئحةمن ذات  54المادة 
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الأخلق،    أو الأخلقيّة   مبادئ  قاعدة  أوعقيدة   الأعمال.    هو  قيم  عليه  تُبنى  علمي  ومعيار 

 (19) ، مبدأ الشّيء: هو قواعده الأساسيّة التي يقوم عليها. وأيضا  

  - كمعنى مؤدٍ إليها وهو أو كرديف لكلمة القاعدة،  غالبا  يأتي   -إذا ، فالمعنى اللغوي للمبدأ 

معتمدا   يكون  لأن  يصلح  الوصف  الَّ   بهذا  إطار  في  سيتم  حتى  ما  وهو  القانوني.  صطلح 

، ماذا عن التعبير   الخلوص إليه فيما سيأتي، لكن بعد طرح أكثر من سؤال في هذا الشأن. فبداية 

عنى القاعدة في هذا الخصوص؟ هل المبدأ مستخدم بم الإماراتالذي استخدمته قوانين دولة  

 بالتعامل مع أحكام المحاكم واستخلص الأفكار المهمة منها؟   الأمر عند تعلق 

التشريع   واقع  ) الإماراتي كإجابة، من  رقم  القانون  بأن  بداية،  نجد،  لسنة  13،  بشأن    2016( 

ؤل  السلطة القضائية في إمارة دبي كان قد استخدم تعبيري )المبادئ والقواعد( وذلك بشكل يثير التسا 

استخلص    - 1يختص المكتب الفني بما يلي:  "نه  أ ( منه والتي قررت  22حولهما، وذلك في المادة ) 

ها محكمة التمييز فيما تُصدِره من أحكام...  . واضح أن  "المبادئ القانونية والقواعد القضائية التي تُقرِّ

استخلص    إلى شارة  في نطاق الإ   وقضائي( معا    )قانوني ، ويجمع بين، مصطلحي  إلى هذا النص يشير  

وهو في حقيقته، بهذا، يثير ويؤكد السؤال المتقدم حول ما إذا كان هنالك    ، الأفكار من أحكام المحكمة 

، كذلك، بين مصطلحي )المبادئ  قائما    الَّختلف ما إذا كان    وأيضا  إختلف بين هذين المصطلحين  

والنص   النص.  الواردتين في  قرين    أيضا  والقواعد(  )المبادئ(  تعبير  كان  إذا  ما  السؤال حول  يثير 

، وبنفس الوقت، يثير في المقابل التساؤل حول ما إذا كان تعبير  وأيضا  لمصطلح )قانوني(    حصريا  

( من نفس القانون،  20السؤال بنص المادة )   لمصطلح )قضائي(؟ ويتأيد هذا   حصريا    ا  )القواعد( قرين 

   ( 20) دون القواعد القضائية.   "المبادئ القانونية "  إلى والذي يشير بدوره  

 
 : في قاموس المعاني انظر (19)

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3/ 

 . 12/4/2020تمت زيارته في 

، "الهيئة العامة"تُشكّل في محكمة التمييز هيئة قضائية مُوسّعة تُسمّى    -أ"( قرر أنه  20هذا النص )أي نص المادة     (20)

على الأقل يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، وتختص بالنظر    تتألف من رئيس محكمة التمييز أو أقدم قضاتها وثمانية قضاة

 . "عدول إحدى الدوائر بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوني أقرته ذات المحكمة في حكم سابق.... -2والبت بما يلي:...
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ستخدام مصطلح  ا ، فاكتفى ب2006لسنة  23أما قانون دائرة القضاء في إمارة أبوظبي رقم 

   (21) رن مع مصطلح )قانوني(.)مبدأ( والذي قُ 

بشأن    2012لسنة    5من المرسوم الأميري رقم    16أما إمارة رأس الخيمة، فقد جاء في المادة  

... ويمارس المكتب الفني المهام والواجبات الرئيسية  "الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم فيها أنه  

عن   جمع الوثائق والبحوث والمعلومات والمبادئ والقواعد القانونية الصادرة  - 2...  -التالية: 

بشأن قانون   2012لسنة    5من القانون رقم    11. وجاء في المادة  "والمحلية  الَّتحاديةالمحاكم  

أنه   المادة  هذه  قررت  القانونية(، حيث  )المبادئ  تسمية  الإمارة  بنفس  القضاء  تشكل  "تنظيم 

محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة. ويكون بها دوائر...وتؤلف كل دائرة من ثلثة  

 . "قضاة. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها... 

ويختلف النص المقرر هنا عن ذلك المقرر في قانون السلطة القضائية في إمارة دبي من جهة  

من   قرن كل    -من المرسوم الأميري لإمارة رأس الخيمة المشار إليه بأعله  -16أن نص المادة  

)القانونية(  مصطل مصطلح  مع  والقواعد(  )المبادئ  يشر    حصريا  حي  مصطلح   إلى ولم 

 بعيد بجوار أي من المصطلحين المتقدمين.  أو)القضائية( من قريب 

منه بأن من    14العليا كان قد أشار في المادة    الَّتحادية وفي المقابل، وُجد بأن قانون المحكمة  

 . "القواعد القانونية التي تقررها المحكمة "مهام المكتب الفني للمحكمة استخلص ما أسماه بـ  

تعبير    إلىمنه، الإشارة    183، في المادة  الإماراتيوأخيرا ، ورد في قانون الإجراءات المدنية  

قانون تنظيم العلقات القضائية  وما يليها من    14لمادة  ، ونفس الحكم ورد في ا"المبدأ القضائي"

 
أسها  تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة ير"من هذا القانون قررت أنه    3مكرر  10المادة    (21)

رئيس المحكمة أو أقدم قضاتها وتتكون كل منها من تسعة قضاة بمن فيهم الرئيس. إحداهما للمواد الجزائية والأخرى 

للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها. وإذا رأت إحدى دوائر محكمة النقض، وهي بصدد نظر 

م سابقة، أو أن مبادئ متعارضة سبق صدورها من المحكمة، تحيل دعوى أو طعن، العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكا

 ."الأمر على رئيس المحكمة لعرض نظر الطعن على الهيئة المختصة للفصل فيها... 
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 (22) فيما سيأتي. وسيتم التعرض لهاتين المادتين تفصيل  . 2019لسنة    10رقم   الإمارات بين 

واضح، إذا ، بأن التشريعات المختلفة داخل الدولة تضمنت تنوعا  في التسميات التي تطلقها على ما  

القضاء؛ فمنها من استخدم تعبير )المبادئ( ومنها من استخدم تعبير  يمكن استخلصه من أحكام  

 ( بتعبير  )المبادئ    ( القانونية )القواعد(، ومنها من قرن تلك التسميات    القانونية(.   القواعد   أو لتصبح 

القواعد القضائية(. والسؤال المثار آنفا هو ما مدى    أو لتصبح )المبادئ    ( ومنها من قرنها بتعبير )القضائية 

الَّ  يزيل الإشكالَّت؟  قيام  التسميات، وهل من مجال لضمها جميعا معا  بشكل  ختلفات بين هذه 

 هل يعتبر كل حكم يصدر عن المحكمة مبدأ ؟ وما معنى أن ينجم المبدأ عن حكم ما؟ ،  وأيضا  

عدد قليل من الفقه والباحثين تعرض لبعض من هذه الأسئلة. وقد تعاملوا بصورة أساسية مع  

المبادئ  التفرقة   و بين  المبادئ  القانونية  أن  على  اتفقاهم  فمع  القضائية.  و المبادئ  المبادئ  القانونية 

المحكمة. وفي سبيل    - تصدرها   الأحكام نتاج مجموعة من    أو   - القضائية هي نتاج حكم تصدره 

  إلى إذا كان الحكم قد استند    "قانوني مبدأ  "أن المبدأ يوصف أنه    إلى وضع التفرقة، ذهب رأي منها  

قانوني مكتوب )أي   بتطبيقه كما هو،    إلى نص  أقامت المحكمة  أكملت    أو نص تشريعي(، سواء 

( فما    ( 23) أن تقوم المحكمة بمجرد تفسيره في حكمها.   أو   - إن وجد مثل هذا النقص   - النقص فيه 

كان  إذا    فإنه لهذا التوجه،    وفقا  بل،  قضائي. وبالمقا قانوني لَّ  مبدأ  يستخلص من مثل هذا الحكم هو  

نص قانوني مكتوب )دون وجود نص تشريعي(؛ كما لو عرضت    إلى الحكم قد صدر دون أن يستند  

حتى    - كما لو حاول ؛  الَّجتهاد   إلى على القاضي مسألة لم ينظمها القانون المكتوب فلجأ القاضي فيها  

ما يستخلص من مثل هذا    فإن مبادئ العدالة والقوانين الطبيعية،    تطبيق   - لَّ يعد منكرا للعدالة 

 
(  18( من القانون المعدل رقم )1حسبما عدلت بموجب )المادة    -الإماراتيمن قانون الإجراءات المدنية    183المادة    (22)

...أن الطعن غير مقبول لسقوطه...أو لكون المسألة القانونية المثارة  "ه إذا رأت محكمة النقض  قررت أن   -2018لسنة  

قانون تنظيم وما يليها من    14. والمادة  "في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر العدول عنه أمرت... 

بين   القضائية  فقررت  الإماراتالعلقات  تسمى    "نه  أ،  قضائية  هيئة  القضائية  "تُنشأ  المبادئ  توحيد   الَّتحاديةهيئة 

 . "العليا... الَّتحادية، برئاسة رئيس المحكمة "والمحلية

 : منشور على 2016 ،41ع، خالد عنقر، دور القاضي المدني في تفسير القاعدة القانونية، مجلة الفقه والقانون (23)

https://content.mandumah.com/download?t=00287e0803026f86b9093bcb08a385a7d301bf
59&f=taPgJZR5rZdg0jMuzUZgJwmSfc86idYV6qkKHal6Yus=&s=1 . 2020/ 5/11تمت الزيارة    
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دون أن يضع تأصيل     - ومن ضمن ما تضمنه هذا الرأي   ( 24) قانوني.   لَّ مبدأ قضائي  الحكم إنما هو  

  أو ينجم عن اجتهاد المحكمة المستمد من أي مصدر كان؛ كالعرف    القضائي أن المبدأ    - للمسألة 

ن الإعتماد على الأخير  إ لما تقدم، إذ    وفقا  تشريعي،  ال مبادئ العدالة، وذلك فيما عدا النص     أو الشريعة  

  - إشارة عابرة دون تدقيق   - . كما يشير هذا الرأي القضائية القانونية لَّ  المبادئ  قيام    إلى يؤدي    حصريا  

دون تحديد مرتبة لها )أي المحاكم(.    - ينجم عن تواتر في إتباعه من قبل المحاكم   القضائي ن المبدأ  أ   إلى 

فيصدر عن المحكمة العليا دون    - أيضا  رة دون تدقيق  ومن خلل الإشارة العاب   - القانوني المبدأ  أما  

 ( 25) ضرورة التواتر فيه.   إلى الإشارة  

ما أفاد به رأي آخر من أنه إذا    - والخلط   الَّختلف مع وجود بعض    - وقريب من هذا التوجه 

ما ينشأ    فإن   - دون تحديد مصدرٍ معيٍن لهذه القاعدة   - بُني الحكم القضائي على قاعدة قانونية معروفة 

قانوني، كون المحكمة إنما كشفت عن قانون قائم بالفعل. ومن ثم يفيد هذا التوجيه  مبدأ  عنه إنما هو  

لهذا الرأي. أما    وفقا  )السلطة التشريعية( وتكشف عنه المحكمة،    القانوني يضعه المشرع المبدأ  بأن  

ن ينجم عن تواتر في اتباعه من قبل المحاكم،  أ يفيد هذا التوجه بضرورة    أيضا  والذي،    القضائي المبدأ  

قانونية جديدة سواء أشكلت   لقاعدة  الحكم  إنشاء  لو عالجت  إ فيكون حال  للقانون، كما  ضافة 

وهذا جانب من   ( 26) . "فيه  ما لم يكن واضحا  "ورد فيه، أم أنها قامت بمجرد توضيح  وأتمتّ نقصا  

 نشاء  لها.  إ الخلط القائم هنا، كون تفسير القاعدة لَّ يعد  

بأن   التوجه  هذا  العام،  ويفيد  بمعناها  القضائية،  من  إنما  المبادئ  تستقى  كلية  قواعد  هي 

والقرارت القضائية والتي تقبل التعميم على وقائع أخرى رغم أن هذه القواعد الكلية    الأحكام

 
ريم صابر، اجتهاد القاضي الإداري في إنشاء وتطوير المبادئ العامة   انظراجتهاد القاضي وأهميته، حول التعريف ب (24)

بشكل مقارن،   انظر،  أيضا  وما يليها.    159، ص  (2018، )22للقانون، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية،  ع 

 . وما يليها  1(، ص1962)  2ع  ،4م،  قتصاديةشحاته، في اجتهاد القاضي: نظرة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والَّ   إبراهيم

الشريعة انظر  (25) مقارنة في ضوء  الفلسطيني: دراسة تحليلية  التشريع  القضائية في  السوابق  إبراهيم عطاالله،  أحمد   ،

. علما  بأن الباحث يحصر 30و29، ص  2018، رسالة ماجستير في الجامعة الإسلمية )غزة(،  الإسلمية والنظم القانونية

 . على حد تعبيره "الفلسطيني النظام القانوني"في  -دون سند -تحليلته

تأصيلية  فواز المطيري، أثر المبادئ القضائية في النصوص الجنائية في ضوء النظام القضائي السعودي: دراسة  انظر  (26)

 وما بعدها. 229، ص 2017بأسيوط،  -جامعة الأزهر -، مجلة كلية الشريعة والقانون29قانونية، 

16

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 89 [2022], Art. 2

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss89/2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ [بكر عبد الفتاح السرحان. د] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 93 [2202 يناير  ه ـ 1443جمادى الآخرة  - والثمانون  التاسع  ]العدد

 

القوانين. القضائية،    أما   (27) صادرة عن غير الجهة المختصة بوضع  بمعناها الخاص، فالمبادئ 

تجاه هي قواعد من صنع القضاء المختص، والتي تلزم الجهات القضائية بمراعاتها  لهذا الَّ وفقا  

 (28) دارها للأحكام والقرارت.عند إص

التقدير للآراء المتقدمة،   الراجح لغايات هذه الدراسة، وهو ما يتضمن ردّا     فإنومع كل 

تدعمه    أكاديميا   إعطاء تأصيل منطقي وإجابة للأسئلة المتقدمة، وهو ما يشكل طرحا   مستهدفا  

نظرا  لَّنعدام    - والتي تقبل الرأي والرأي الآخر   -حجج منطقية راجحة تتبناها هذه الدراسة 

م حملت تسمية أخرى، وسواء  أ النص، أن الموضوع الخاص بالمبادئ، سواءٌ أحملت هذه التسمية  

 القانونية(، يمكن التعامل معه كما يلي: أم بتعبير ) ( قترنت بتعبير )القضائيةا

معنى  أولَّ   يكون  لأن  التعدية  يقبل  )مبدأ(  لكلمة  بيانه  السابق  اللغوي  المعنى   ، وبداية   ،

)مبدأ( بمعنى  ستخدام كلمة  ا  -ولَّ يوجد ما يمنع من   -، أنه يمكناصطلحيا  للكلمة. بمعنى

 )قاعدة(. وأن تستعمل أي منهما كرديف للآخر. 

عتبار الحكم القضائي بكامله على أنه  اان  كان بالإمك، بشأن السؤال المتقدم حول ما إذا  ثانيا  

، بين نوعين   هو المبدأ من عدمه؟ فكتأصيل، يمكن القول بأن الراجح هو أن التفرقة تقوم، بداية 

؛ أولهما، هو أحكام المحاكم العليا )محاكم القانون(، أما ثانيهما، فهو أحكام باقي  الأحكام من  

تقترن   )مبدأ(  كلمة  بأن  والراجح  من    حصريا  المحاكم.  الأول  أحكام    الأحكامبالنوع  )أي 

محاكم القانون(. وذلك لأكثر من سبب؛ أهمها أن المشرع، في القوانين المتقدمة،    أو المحاكم العليا  

ا قرن استخلص المبادئ واستخراجها بهذه المحاكم، من خلل مكاتبها الفنية وجمعياتها  جميعه

على أعلى القضاة مرتبة وخبرة    -كأصل عام  -العمومية كأصل عام. كما أن هذه المحاكم تشتمل 

 
كل من خالد بن خليل الظاهر، السوابق القضائية وضمانات   انظر وقريب من هذا المعنى،    228المرجع السابق، ص  (27)

 -جامعة الإسكندرية،  لبحوث القانونية والَّقتصادية، مجلة كلية الحقوق ل2تحقيقها للعدالة وحجيتها: دراسة مقارنة،  

، شيخين بن محمد العبدلي، السوابق القضائية، رسالة علمية، جامعة الإمام محمد  ، وأيضا  226، ص2011كلية الحقوق،  

 .387، ص2013بن سعود الإسلمية،

ام القضائي السعودي: دراسة تأصيلية  فواز المطيري، أثر المبادئ القضائية في النصوص الجنائية في ضوء النظ انظر  (28)

 . 229، ص2017 ،بأسيوط -، مجلة كلية الشريعة والقانون/ جامعة الأزهر29قانونية، 
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القضائي.   السلك  القانون،    فضل  في  المهمة الأساسية لهذه المحاكم هي مراقبة تطبيق  عن أن 

 لذلك.   تبعا  أجهزتها الفنية هم الضابط بحكم الخبرة والمرتبة في استخلص المبادئ  فقضاتها و

ذلك القول بأن من المتفق عليه بأن من مهام محكمة القانون المساعدة على توحيد   إلى أضف 

الدول القانوني في  بيانه.  وفقا  ،  ةالتطبيق  تقدم  يكون    لذا، كان حريا    (29) لما  أن  بها هي وحدها 

التنويه هنا بأن حكم هذه المحاكم قد يأتي  حصريا  لفكرة المبدأ اتصال بأحكامها   . ولَّ بد من 

، فيكون المبدأ  الأخرىلأحكام واجتهادات المحاكم    -حيانوهو ما يحصل في غالب الأ  -مؤيدا 

فته كمبدأ لَّ تقوم إلَّا  ، قيمته وص. على كل  مثل    الأولى من محكمة الدرجة    بهذا الوصف مقررا  

 محاكم القانون كأصل عام.  أوعتماده من المحاكم العليا احال تم 

عتباره مبدأ  في ظل الحكم القضائي،  ايمكن  حول ما الذي    أيضا  سؤال الذي يطرح  ، وال ثالثا  

أجميع ما ورد فيه أم ماذا؟ كإجابة، يمكن القول بأن الحكم القضائي يتضمن عناصر عديدة منها 

ودفاعاتهم   الخصوم  وحجج  وموضوعها  الدعوى  ووقائع  الخصوم  موقف    وأيضا  أسماء 

ع بيان الأسباب التي  المحكمة من النزاع والمسائل المثارة فيه )إجرائية كانت أم موضوعية( م

 قامت عليها قرارت المحكمة. 

وخلصة القول هنا هو أن ما يعتبر مبدأ من حكم المحكمة هو موقف المحكمة المسبب من  

من مثل تقرير المحكمة أن قيام    (30) ،مسألة قانونية مثارة أمامها، موضوعية كانت أم إجرائية

رغم اشتراكه بحسم ذات النزاع في مرحلة    الَّستئنافشتراك بحسم النزاع في مرحلة  قاضٍ بالَّ

يشكل حالة من حالَّت عدم    الأمر بطال الحكم، لكون هذا  لإ  كافيا    سببا  التقاضي السابقة يعتبر  

 .قانونا  صلحية القاضي المقررة  

فمثل هذه المسألة الإجرائية المستندة للنص، والمثارة أمام المحكمة، حال أصدرت المحكمة  

 
المحكمة    انظر  (29) عن  والصادر  بيانه  السابق  رقم    الَّتحاديةالحكم  الطعن  في   25لسنة    530و  529العليا 

بتاريخ   على   10/9/ 2006القضائية/والصادر  الإلكتروني.  العدل  وزارة  موقع  على  موجود  مدني(.  )شرعي 

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html  2016/ 15/10تمت الزيارة . 

 :في -من هذا المعنى قريبا    -انظر (30)

 Stephen Perry, 'Two Models of Legal Principles', 82 Iowa L. Rev, (1997), p.787 . 
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قرارها في هذه الجزئية يعتبرا مبدأ ، وذلك مع مراعاة ما سيلي من تفصيل حول    فإنها،  قرارا في

. ونفس الحال يقوم لو كانت المسألة موضوعية كما لو قررت المحكمة  والقضائي  قانوني المبدأ ال

)ورقة تجارية( على بياض لآخر، يعتبر بمثابة تفويض له بتعبئة    أن توقيع شخص ما شيكا    مثل  

بيانات ذلك الشيك. ولَّ بد من التنويه بأن الأمثلة المقدمة هنا لَّ تشكل نقاشا  موضوعيا  لها من  

 تثبيتا  لصحة الفرضية الواردة فيها.    أو تأييدا   أيضا  أي وجه، ولَّ يشكل 

وانطلقا  رابعا   المتأخرة  ،  النقطة  يعني    من  معين لَّ  لمبدأ  المحكمة  تبني  إن  بأعله،  الواردة 

صحة ذلك المبدأ على وجه الإطلق، وإن كان ظاهر الحال مؤيدا  لذلك، حيث قد ترجع عنه  

لما   وفقا  قد يتم التجاوز عنه من جهة أعلى،    أو ،  مثل  المحكمة المقررة له حال قدرت عدم صحته  

 انه والتعامل معه، في الجزء التالي من الدراسة. ، وهو مما سيرد بيحديثا  قرره المشرع 

حتى لو ورد في    قائما  عتبار المبدأ  اكان بالإمكان  بشأن السؤال المتقدم حول ما إذا  ،  خامسا  

حين    إلىنتظار  لمرة واحدة، وحول ما إذا كان من الضروري الَّ  أوالحكم القضائي لأول مرة،  

به وتعددها في التأكيد عليه، كما يفيد توجه الفقه في تعريفاته المتقدمة للمبدأ،    الأحكام تواتر  

حترام للطرح المتقدم ومع مراعاة النقطة التي سترد تاليا فيما يلي، أنه لَّ يشترط  فالراجح، مع الَّ 

عتبر  عتبار أن مبدأ  ما قد قام فيها. بمعنى، أن المبدأ قد يقوم ويحول المسألة لَّ   الأحكامتواتر  

بها  مبادئ.    أالنزاعات النادرة الوقوع لن تنش  أوالقضايا    فإن  ،كذلك من أول حكم. وبغير ذلك

للأمثلة المتقدمة )مثال عدم صلحية    وفقا    -ن ما تقرره المحكمة يعتبر مبدأ إبكلمات أخرى،  

 حتى لو لم يوجد إلَّا حكم واحد في المسألة.    -القاضي وتوقيع الشيك على بياض

من قانون دائرة القضاء في إمارة    3مكرر   10المادة  نص    مثل  وقد يتأيد هذا التوجه بما تضمنه  

ة سبق صدورها من مكانية قيام  مبادئ متعارضإ، والذي قرر  2006لسنة    23أبوظبي رقم  

 ( 31) .المحكمة

 
 رئيس المحكمة أو أقدم ماتشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة يرأسه "قررت هذه المادة أنه     (31)

ائر محكمة النقض، وهي بصدد نظر  من تسعة قضاة بمن فيهم الرئيس...وإذا رأت إحدى دوماقضاتها وتتكون كل منه 

19

Al-Serhan: ?????? ????????? ??????? ???????? ??????? ?? ????? ??????? ?? ??????? ??????? ????? ??????? ?? ?? ????????? ????????? ??????? ????? ????????

Published by Scholarworks@UAEU, 2022



 ـــــــ[القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون في القضايا المدنية]  ـــــــ

 

  [نمجلة الشريعة والقانو - والثلاثون السادسة]السنة  96

 

وخلصة القول هنا هي أن وجود ) مبادئ متعارضة( يستوعب فكرة أن تكون هذه المبادئ  

 المتعارضة ناجمة عن حكم واحد في كل منها.  

( المادة  أقوى في نص  الدلَّلة  تكون  القانون رقم )20وقد  لسنة  13( من  بشأن    2016( 

التمييز هيئة    -أ "ق بيانه والذي قرر أنه  السلطة القضائية في إمارة دبي الساب تُشكّل في محكمة 

عدول إحدى   - 2، ... تختص بالنظر والبت بما يلي:...  "الهيئة العامة"قضائية مُوسّعة تُسمّى  

 . "الدوائر بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوني أقرته ذات المحكمة في حكم سابق....

من المحكمة في حكم سابق، ولم يستلزم المشرع   بأن المبدأ كان قد أُقر   2فواضح، من الفقرة  

 وجود أحكام متواترة لقيام المبدأ.

، الذي  الإمارات قانون تنظيم العلقات القضائية بين  ، ما يدعم التوجه المقرر هنا هو  وأخيرا  

توحيد   )الهيئة( في شأن  بـ  المشرع  التي سمّاها  المحكمة،  هذه  يصدر عن  ما  بأن    الأحكامقرر 

بأن  علما   والتواتر،  التكرار  المشرع  فيه  يشترط  ولم  مبدأ.  هو  المختلفة،  المحاكم  عن  الصادرة 

بحالَّت    الغالب في عمل هذه الهيئة وتدخلها أنه سيكون نادرا  وغير متواتر كون الهيئة تجتمع 

،  وقات متباعدة، سنويا  ألما سيأتي، حيث تنعقد في    وفقا  محددة، وهي قائمة على سبيل الَّستثناء،  

،  سابقا  العدول عن مبدأ لها أقرته    إلى   أو تقرير توحيد  مبادئ متعارضة    إلىحال الحاجة    وأيضا  

 (32) يأتي. فيما س وكل ذلك بطلبات حصرية من جهات محددة، وهو ما سيتم تناوله تفصيل  

ستقرار  ستثناء مما سبق هو حالة أن يوصف المبدأ بوصف يستلزم معه الثبات والَّ، الَّسادسا  

المقررة له ليتحقق    الأحكامحين تعاقب وتعدد    إلىنتظار  الَّ  طراد )التواتر(؛ فهنا، لَّ بد منالَّ  أو

قررته   ما  ومنه  الوصف.  المحكمة    65المادة  ذلك  قانون  أنه    الَّتحادية من  من  تشكل  "العليا 

من ينوب عنه وأقدم أربعة قضاة لَّ يزيد    أو العليا هيئة من رئيس المحكمة    الَّتحادية بالمحكمة  

 
دعوى أو طعن،...أن  مبادئ متعارضة سبق صدورها من المحكمة، تحيل الأمر على رئيس المحكمة لعرض نظر الطعن 

 . "على الهيئة المختصة للفصل فيها...

هيئة توحيد  "تُنشأ هيئة قضائية تسمى  "نه  أ، قررت  الإماراتقانون تنظيم العلقات القضائية بين  من    14المادة    (32)

 ."العليا...  الَّتحادية، برئاسة رئيس المحكمة "والمحلية الَّتحاديةالمبادئ القضائية 
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طعن   أوالمناوبين منهم على قاضيين. فإذا رأت إحدى دوائر المحكمة وهي بصدد نظر دعوى  

أن هناك  مبادئ قانونية متعارضة    أوالعدول في غير المواد الدستورية عن مبدأ مستقر للمحكمة  

هذه الهيئة لتفصل فيه. وتصدر    لى إالطعن    أو حالة الدعوى  إسبق صدورها من المحكمة تأمر ب

 . "الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية أربعة قضاة على الأقل

فهذا النص تضمن فكرتين؛ أولَّهما  قيام توجه للعدول عن مبدأ مستقر، وثانيتهما فكرة  

هاتين   من  أي  توافرت  فمتى  المحكمة.  من  صدورها  سبق  متعارضة  قانونية  مبادئ  وجود 

 ق حكم النص من تقرير العدول من خلل الجهة وبالشروط المقررة في النص. الحالتين، يتم تطبي

الراجح منطقا   بأن  القول  بأنه    والمراد هنا هو  المبدأ لَّ يوصف  بتواتر    "مستقر"هو أن  إلَّا 

بشأنه، كما لو صدر حكم    الأحكامتذبذبت    أو العمل به وتكرار تقريره. أما إذا قُـرر مرة واحدة  

غير أنه غير مستقر، وقد نصبح   قائما  له، فهنا يعتبر المبدأ    مخالفا  حكم يقرر مبدأ   به، ومن ثم صدر  

 هنا أمام حالة المبادئ القانونية المتعارضة. 

بين   الَّختلف القضائية، ومدى قيام  أو  القانونية المبادئ ب أو، أما عن تسمية القواعد  سابعا  

فيه سعة، فل مانع من تبني وجهة النظر    الأمرالتعبيرين، فيمكن القول بأن الظاهر هو أن هذا  

المتقدم   الرأي  ذهب  أخرى،  بكلمات  دقتها.  لعدم  الدراسة  معها  تتفق  لَّ  والتي    إلىالمتقدمة، 

،  قانونيبدأ  بدأ هو منص تشريعي موجود، فالم  إلى ستند المبدأ الذي تقرره المحكمة  االقول بأنه إذا  

قضائيا  في غير ذلك من حالَّت. وسبب عدم دقة هذا التوجه يكمن في أن التشريع  بدأ  ويكون الم

  ( 33) إنما هو أحد مصادر القانون الملزمة، حيث يلحق به كل من العرف والشريعة الَّسلمية،

  نص التشريعي،ال  إلى ستناد المحكمة  ابحالة    حصريا  فلماذا يتم حصر تسمية )المبادئ القانونية(  

 لهذا التوجه؟  وفقا  

الدراسة   وفقا    -فالراجح القوانين    -لهذه  في  بيانها  والسابق  المختلفة،  التشريعات  أن  هو 

( كردائف  القضائيةو   القانونية التعبيرين )نما هي تتعامل مع  إتحادية،  الإمارتية المحلية منها والَّ

مفادها بأن الفقه    - مقرة تقليديا    - دون وجود نية للتفريق بينهما. وقد يدعم هذا التوجه بفكرة

 
 . من قانون المعاملت المدنية بأدناه 1 المادة  انظر (33)
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القانوني، ولم نجد ما يعارض ذلك في التطبيق العملي من قبل القضاء، كل ذلك، مجمع على أن 

، مصدر من مصادر القانون.  الإماراتيالقانون  القضاء وأحكامه إنما هي بحد ذاتها، لَّ سيما في  

بمعنى، أنها مما يستمد منه القاضي القواعد القانونية. غير أن هذا المصدر لَّ يعد مصدرا  رسميا   

بالنتيجة، فأحكام المحاكم    (34) تفسيري، كأصل عام.  أواسترشادي،  إنما هو مصدر  ، و ملزما  

استئناسية، وهي بنفس الوقت قضائية، بمعنى أنها   أوهي قواعد قانونية تفسيرية، استرشادية  

شارتين. وبجميع  المبادئء الصادرة عن القضاء بالإ  إلى تصدر عن القضاء. لذا، يصلح أن يشار  

لتسميات بدقة وضبطها الأحوال، توضيح مثل هذه المسائل من قبل المشرع وبيان مقصوده من ا

 هو أمر محل ترحاب وتأييد من قبل هذه الدراسة.  

التالي من الدراسة، بأن دور القضاء قد تغير   - في ظل سياقات معينة   -وسنرى، في الجزء 

ن لم تكن في  إيجاد القواعد القانونية الملزمة التي توازي في قيمتها قوة التشريع  إباتجاه إمكانية  

 لما ستنتهي إليه الدراسة.    وفقا  درجة أعلى منه،  

المبدأ،   يوجد  أن  ومعنى  قيمة  أما عن  يتم    أووأخيرا ،  أصبح  اأن  قد  المبدأ  أن  ،  قائما  عتبار 

كمتضمّنٍ فيما قالت به المحكمة من حكم، فالأصل أن قيمة وأهمية هذا المبدأ إنما تتبع التنظيم  

 بيانه فيما يلي. الذي قرره له المشرع في هذا الخصوص، وهو ما سيتم 

 المبحث الثاني

 القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون

المتقدم  ا المبحث  مبدأ  ما من صنع  سؤال مفاده    إلىنتهى  أن  اعتبار  يتم  ما معنى وقيمة أن 

بأن   القول  يمكن  وكإجابة،  وُجد؟  قد  عن القضاء  الصادر  القضائي  للمبدأ  القانونية  القيمة 

للتنظيم الذي يقرره له النظام القانوني الذي ينشأ فيه هذا المبدأ.    وفقا  محاكم القانون إنما يكون  

ففي الدول التي تتبع نظام السوابق القضائية الملزمة يكون للحكم القضائي المتضمن للمبدأ  

شتراطات هذا النظام، حيث تلتزم المحاكم التالية للمحكمة السابقة المصدرة لَّ  وفقا  قوة ملزمة  

 
 وما يليها.  138، ص 2018عدنان السرحان وآخرون، المدخل إلى علم القانون، جامعة الشارقة،  مثل   انظر (34)  
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  أوالأخيرة كأصل عام. وليس هنا محل دراسة نظام السوابق القضائية    تباع حكم هذه ا للحكم ب

بشأن   هنا  المقررة  بالدراسة  محاكم  مقارنته  عن  الصادرة  القضائية  للمبادئ  القانونية  القيمة 

أن التعديلت الأخيرة   إلى القانون؛ وذلك على الرغم من أن الدراسة محل البحث هنا ستنتهي  

القانون   بتلز   الإماراتيفي  المحاكم  جميع  ظل  ا م  في  الهيئة  تقرره  الذي  المبدأ  تنظيم   قانونتباع 

القضائية   السلطات  بين  القضائية  رقم    الَّتحاديةالعلقات  وهذا 2019لسنة    10والمحلية   .

قراراتها   إلزامية  تقرير  تم  هيئة محددة،  بشأن  أنه خاص  في  السوابق  نظام  عن  يختلف  التوجه 

)الهيئة(، والتي، أي القرارات، تصدر عنها في غير نزاعات موضوعية معروضة عليها، وذلك 

تتبع   التي  الدول  أما في  الإلزامية.  يقرر هذه  القضائية،  بموجب نص تشريعي  السوابق  نظام 

الحكم السابق إنما يصدر في نطاق نزاع موضوعي معروض    أو فالقاعدة العامة هي أن السابقة،  

أدنى من المحاكم،    أو على المحكمة التي تملك إنشاء السابقة والتي تلزم بها كل من هو في مرتبتها  

تي لَّ تتبع مثل هذا النظام،  النص على ذلك في قانون مكتوب. أما الدول ال  إلى وذلك دون حاجة  

 مر رهن بإرادة المشرع.كما هو الحال في القانون محل الدراسة، فالأ

القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون في ظل التشريعات  ذا ، فما  إ

تم معالجة هذا الموضوع في ظل قانونين؛ أحدهما حديث الصدور هو  ت، سكإجابةالإماراتية؟  

القضائية   قانون السلطات  بين  القضائية  العلقات  رقم    الَّتحاديةتنظيم  لسنة    10والمحلية 

هو  2019 والثاني  التعديل  قانون  أيضا  ،  العام    -حديث  في  البحث  محل  المسألة  بشأن  عُدّل 

كل ما يتصل بهما    إلى مع الإشارة    1992لسنة   11قانون الإجراءات المدنية رقم    وهو   - 2018

 من قوانيٍن متعلقةٍ بالدراسة. وذلك كما يلي: 

 المطلب الأول

 في ظل تنظيم قانون الإجراءات المدنيةالقيمة القانونية للمبادئ القضائية 

في ظل تنظيم قانون الإجراءات المدنية، فل بد  فيما يخص القيمة القانونية للمبادئ القضائية 

يحكم عملية التقاضي في جميع المحاكم داخل    اتحاديبداية من التنويه بأن هذا القانون هو قانون  

القانون   . وفي سبيل توضيح الأفكار الواردة بهذااتحاديةالدولة، كأصل عام، محلية كانت أم  
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فهم وتحليل كامل    إلىتحادية، وذلك للوصول  اقوانين أخرى متعلقة، محلية و إلىتم الإشارة  تس

 في ظل التنظيم محل البحث. 

نطلق هنا، يمكن القول بأن قانون الإجراءات المدنية، في نطاق تنظيمه لكيفية  اوكنقطة  

العليا( مع الطعن المقدم    الَّتحاديةحكمة  الم  أوالتمييز    أومحكمة النقض  تعامل محكمة القانون )

أن رئيس الدائرة المختصة بنظر القضية يختار ويعين من بين    -منه   183المادة  في    - قرر  (35) ،إليها 

قضاة هذه المحكمه قاضيا  يتولى إعداد تقرير يلخص فيه أوجه الطعن وردود الخصوم عليها.  

إ يقوم مكتب  لتقريره،  القاضي  إيداع هذا  الدعوى على وبمجرد  الدعوى بعرض ملف  دارة 

رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظر طلب الطعن في غرفة المشورة. وهنا، في الجلسة المنعقدة في  

أن الطعن غير مقبول لأي  إلى غرفة المشورة، قررت المادة المشار إليها أنه، إذا خلصت المحكمة 

لإقامته على أسباب غير الأسباب    أو ثبت بطلن إجراءاته،    أو سبب كان، كما لو سقط ميعاده  

، وهو ما يُمنا هنا، إذا وجدت المحكمة بأن المسألة القانونية المثارة في  أو التي حددها القانون،  

عنه،   للعدول  موجبا   ترَ  لم  قضائيا   مبدأ   فيها  قررت  وأن  للمحكمة  سبق  قد  كان   فإنالطعن 

بعدم قبول الطعن بقرار يثبت في محضر الجلسة، وينبغي أن يحتوي   المحكمة في هذه الحالَّت تأمر

 عند هذا الحد.  الأمرقرارها على موجزٍ لأسبابه. وينتهي 

إذا   المشورة،  اأما  غرفة  في  في جلستها،  المحكمة  فإنها   أن  إلىنتهت  بالنظر،  جدير  الطعن 

لك ما لم تقدر ضرورة نظر  كأصل عام تنظر في الطعن المقدم بغير مرافعة في غرفة المشورة، وذ

فيه. وإذا قررت المحكمة نظر الطعن مرافعة، فإنها   الأمر الطعن مرافعة، وتقوم بالنتيجة بحسم  

ي لمحكمة النقض( في هذه أتحدد جلسة لنظر الطعن في مواجهة الخصوم وحضورهم. ولها )

 
الوسيط في قانون القضاء "،  2001/2002والي، فتحي،    انظر  محكمة النقض، عموما ،  حول الطعن بالنقض ودور  (35)

القاهرة"المدني جامعة  مطبعة  صو  ،  الجامعي،  يليها.  773الكتاب  المدنية "الوفا،  أبو  أحمد  أيضا    وما  المرافعات 

 أصول قانون المرافعات"أحمد هندي،    أيضا    وما يليها.  941، منشأة المعارف، دون سنة نشر، ص15، ط."والتجارية

 .ما يليهاو  1049، ص2002، دار الجامعة الجديدة، "المدنية والتجارية
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 ( 36) .أن تسمع من الخصوم أنفسهم أوالحالة سماع أقوال المحامين عن الخصوم 

بتاريخ   الجزئية  هذه  عُدل في  والذي  إليه،  المشار  النص  أن  ثبت  2018واضح  إذا  أنه  يفيد   ،

بأن المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار    - منعقدة في غرفة المشورة   - للمحكمة 

تمثل في مدى  فإنها ترفض الطعن في هذه الحالة. والسؤال هنا ي   - مبدأ قضائي فيها ولم ترَ العدول عنه 

ستدلَّل من هذا النص على تقرير إلزامية المبادئ القضائية للمحكمة؟ والسؤال الذي  مكانية الَّ إ 

عتبار أن مجرد قبول الطعن، مع وجود مبدأٍ سابقٍ للمحكمة، يعد  ا يرتبط بهذا السؤال هو هل يمكن  

 ؟ ا  عموم عن ذلك المبدأ؟ ومتى ترجع المحكمة محل الدراسة عن  مبادئها    رجوعا  

، وفيما يخص الجزئية المتعلقة ببيان  ،  عموما  متى ترجع المحاكم محل الدراسة عن  مبادئها    بداية 

وهو الموضوع الذي يخرج عن نطاق هذه الدراسة ومما يمكن تناوله في دراسة خاصة به، فيمكن،  

القول   قضائية    مثل  كإجابة،  هيئة  تشكيل  قرر ضرورة  دبي  إمارة  القضائية في  السلطة  قانون  بأن 

في محكمة التمييز والتي تختص بمهام منها تقرير عدول إحدى الدوائر    "الهيئة العامة "مُوسّعة تُسمّى  

وقريب منه ما   ( 37) . بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوني كانت ذات المحكمة قد قررته في حكم سابق 

ون دائرة القضاء في إمارة أبوظبي من ضرورة تشكيل هيئتين من الجمعية العمومية لمحكمة  قرره قان 

ن التعامل مع  ا ن الهيئت ا النقض؛ إحداهما للمواد الجزائية والأخرى للمواد المدنية وغيرها، وتتولى هات 

تتولى حسم موض  التي سبق وأن قررتها المحكمة، كما  القانونية  المبادئ  العدول عن  وع  موضوع 

وكذلك قرر قانون تنظيم القضاء في ذات   ( 38) . المبادئ المتعارضة التي سبق صدورها من المحكمة 

 
أنه    183المادة    (36) المختصة قاضي  -1"نصت على  تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد يعين رئيس الدائرة  ا  لإعداد 

دارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن في إعليها وعلى مكتب 

غرفة مشورة. فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلن إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في 

تر العدول عنه   ،(173المادة ) فيها ولم  المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي  القانونية  أو لكون المسألة 

إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير  -2أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.  

يص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة. وإذا رأت بالنظر حددت جلسة لنظره يتلى فيها تقرير التلخ

 ."المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم

 ( من القانون. 20المادة )  انظر (37)

 ( من القانون.3مكرر 10المادة )  انظر (38)
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الإمارة أن محكمة التمييز تشكل من دوائر مختلفة لنظر الطعون. وتؤلف كل دائرة منها من ثلثة  

من دوائر    قضاة. في حال رأت دائرة منها العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من أي 

 ( 39) . دوائر المحكمة مجتمعة   إلى   الأمر المحكمة، فيحال  

المحكمة  وأيضا   قانون  قرر  تنظر    الَّتحادية ،  أنها  المحكمة  عمل  في  الأصل  بأن  العليا، 

أن القانون قرر ضرورة إيجاد هيئة  غير    (40) النزاعات )الطعون( المدنية من هيئة من ثلثة قضاة،

للنزاع  الناظرة  الدائرة  فيها  ترى  التي  الحالَّت  مهمتها تمحيص  المحكمة  في  قضاة  من خمسة 

ير هذا العدول لَّ بد من موافقة هذه الهيئة بأغلبية  الرجوع عن مبدأ مستقر تتبعه المحكمة. ولتقر

 (41) .لَّ تقل عن أربعة قضاة

التي   المبادىء  عن  للعدول  خاصة  أحكاما   يشترط  السابقة  القوانين  في  المشرع  أن  واضح 

كما أفاد في بعض النصوص عندما أشار    -تقررها المحكمة، سواء أشترط فيها أن تكون مستقرة

  - ضرورة كون المبدأ مستقرا  في نصوص أخرى   إلى بإشارته    أو   "أحكام سابقة"إقرار المبدأ بـ    إلى

وغاية   ذلك.  يشترط  لم  وضع    الأمرأم  من  )أي  تحقيق   اشتراطاتهنا  هو  للعدول(  خاصة 

  سترشاديا  ا  وعدم التذبذب في قرارات هذه المحكمة التي تشكل أحكامها مصدرا    الَّستقرار

 هاما  في الحياة القانونية في الدولة، وذلك مع مراعاة ما سيرد في الشق التالي من الدراسة. 

الخاصة للعدول عن المبدأ الذي يصدر عن المحكمة    الَّشتراطات والسؤال هنا، هو هل هذه  

وص السابقة جميعها مما يعطي معنى إلزامية هذه المبادئ؟ الدراسات التي تعرضت  للنص   وفقا  المعنية  

جهات   قبل  من  العدول  تقرير  تستلزم  )التي  المقارنة  القوانين  في  والقائمة  النصوص  هذه  لمثل 

 
 ( من القانون. 11المادة )  انظر (39)

وذلك في مسائل محددة    أيضا  العليا من خمسة قضاة    الَّتحاديةمكانية عقد المحكمة  إمن المفيد التنويه بأن القانون قرر    (40)

تكون للمحكمة العليا دائرة "نه  أالعليا    الَّتحاديةمن قانون المحكمة    9المادة  تخرج عن نطاق هذه الدراسة.  وهو ما قررته  

المسائل   فيمن دائرة مشكلة من خمسة قضاة... وذلك    الأحكام... وتصدر  الأخرىللمواد الدستورية ودوائر لنظر المواد  

من دائرة مشكلة   الأحكام( من هذا القانون وفيما عدا ذلك تصدر    33من المادة )  الأولى البنود السبعة    فيالمنصوص عليها  

 . "عدام إلَّا بإجماع الآراءالحالتين ولَّ يصدر الحكم بالإ  فيقضاة وبأغلبية الآراء  ةمن ثلث 

 السابق الإشارة إليه. -العليا الَّتحاديةمن قانون المحكمة  65المادة   انظر (41)
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   ( 42) إنما هي دليل على إلزامية هذه المبادئ.   الَّشتراطات وبشروط خاصة(، أفادت ان مثل هذا  

كل   مع  التوجه،  الَّلكن،  هذا  لمثل  قررته    فإنحترام  الذي  التوجه  هذا  مثل  أن  الراجح 

الرجوع عنه متى    دائما  دلَّلة على إلزامية المبدأ الذي يمكن    أوالنصوص لَّ يتضمن أي إشارة  

في أحكام    الَّستقرار لما تقدم لبث    وفقا  الخاصة بذلك، والتي تم فرضها    الَّشتراطات   اتباعتم  

 هذه المحاكم. 

، لَّ للجهة التي تملك العدول عنه، حيث  ملزما  مكن القول هنا بأن المبدأ ليس  يوللتوضيح،  

الجهة    إلى  الأمرحالة  إطلب    أيضا    دائما  تملك هذا العدول، ولَّ لغيرها من المحاكم والتي تملك  

أن تثبته وتحسم النزاع   أو نه  ما أن تعدل عإ)أي    الأمر المتقدمة )أي جهة تقرير العدول(، لتقرر  

المحكمة   تكون حتى من  قد  المبدأ  به من أي وجه. فمخالفة  لذا، فهي غير ملزمة  بموجبه(. 

بأعله. بمعنى،    183الأدنى مرتبة في السلم القضائي. وهذا هو منطق القانون المتمثل في المادة  

قنعت بصحة ما   أول وجدت  بما يتعارض مع المبدأ المستقر حا   الأولىقد تقضي محكمة الدرجة  

بالحكم   الخصم  فيطعن  تملك  مثل    ستئنافا  اتقرره،  المحكمة  فهذه  موقف محكمة    أيضا  ،  تأييد 

مرحلة    إلىكان موقف هذه الأخيرة، إذا وصلت القضية    ن تختلف معه. وأيا  أ  أو  الأولىالدرجة  

ما أن ترى إ ، فهي  183لنص المادة    وفقا  النقض، وجاءت أمام هذه المحكمة العليا، فالخيار لها  

جدير    الأمر أن ترى أن    أو ضرورة للعدول عن المبدأ حال تأييد الحكم له، فترفض الطعن  ألَّب

،  183. وبجميع الأحوال، في ظل المادة  الأمرللتشكيل الخاص لبحث    الأمر بالنظر، فتحيل  

شتراطات الخاصة للعدول، لم يُبطل المشرع الحكم  المقررة لل  الأخرىفي ظل النصوص   وأيضا  

 
فواز المطيري، أثر المبادئ القضائية في النصوص الجنائية في ضوء النظام القضائي السعودي: دراسة تأصيلية   انظر  (42)

أيضا، أحمد بن عمر  . و246و  245ص  ،  2017  ،بأسيوط  -جامعة الأزهر  -، مجلة كلية الشريعة والقانون29قانونية،  

. وأيضا ، هيام إسماعيل 34، ص 2017البحوث الإسلمية،  ، مجلة  13بالبيد، مصادر السوابق القضائية الملزمة للقاضي،  

، مجلة كلية 1السحماوي، السوابق القضائية في التشريعات العربية المعاصرة: دراسة تأصيلية في ضوء الشريعة الإسلمية،  

مصادر عبدالله الخشروم،  ،  أيضا    انظر   .359، ص2018قتصادية/جامعة الإسكندرية،  الحقوق للبحوث القانونية والَّ 

مج ، جتماعيةالقاعدة القانونية في قانون التجارة الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات/سلسلة العلوم الإنسانية والَّ 

 .20(، ص 2000) 4ع  ،15
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المخالف للمبادئ، المستقر منها وغير المستقر. وذلك كله مع مراعاة ما سيرد من كلم وتحليل  

ظل   في  المقررة  التعديلت  القضائية   قانونحول  السلطات  بين  القضائية  العلقات  تنظيم 

 فيما سيأتي.  183لتحليل الخاص بالمادة ، اوأيضا  ، 2019لسنة  10والمحلية رقم  الَّتحادية

يحتاج   الذي  المبدأ  ان  الدراسة  هذه  منظور  من  الراجح  بأن  هنا  التنويه  من  بد    إلى ولَّ 

هو المبدأ المستقر، كما لو دأبت المحكمة العليا المعنية على   حصريا  خاصة للرجوع عنه    اشتراطات

 ص بأعله. تقريره بشكل متواتر، وهذا ما هو مستفاد من بعض النصو 

بعد،    الَّستقرارولم يصل لمرحلة    حديثا  قد صدر    مثل  أما حيث لَّ استقرار للمبدأ، لكونه  

، بالإضافة مثل  وهو ما يؤيده    الَّشتراطاتمثل هذه    إلىالراجح أن العدول عنه لَّ يحتاج    فإن

المشترطة    إلى المتقدمة  المعاملة    للستقرار النصوص  نفس  تشترط  لَّ  المخالفة  بمفهوم  والتي 

( من قانون دائرة القضاء في إمارة أبوظبي الذي 3مكرر  10المادة ) للمبدأ غير المستقر، نص  

وجود    إلىيشير   المحكمة"حالة  من  صدورها  سبق  متعارضة  الحالة  "مبادئ  هذه  فمثل   .

يحتاج للعرض على نفس    الأمرتستوعب فكرة صدور أكثر من مبدأ في المسألة الواحدة وأن  

الجهة التي تملك النظر في طلب العدول عن المبدأ الواحد. فالمبدأ والمبدأ المعارض له قد يكونان 

الدائرة ذاتها  يمقرر  دائرتين مختلفتين    أو  مثل  ن من نفس المحكمة، من  أكثر فيها. لذا،    أومن 

لهذا  متكامل  تنظيم  الأحوال، وضع  وبجميع  ويؤيده.  بل  الطرح  هذا  مثل  يستوعب  فالأمر 

 . دائما  الموضوع هو أمر مرحب فيه 

أن   الراجح  أن  إلَّا  المستقرة،  المبادئ  بين  التعارض  قيام  إمكانية  تصور  من  الرغم  وعلى 

الذي بدوره   الأمرغير المستقر منها، وهو  الأغلب في فكرة التعارض بين المبادئ أنها تقوم بين  

باتباع   إلى يحتاج   مستقر  مبدأ  عن  الرجوع  كان  إذا  ما  توضيح  ذلك  في  بما  برمته،  توضيح 

العدول  الَّشتراطات تقرير  من  يجعل  السابقة،  النصوص  في  تقريره  - المقررة  مبدأ    - حال 

قر؟ والراجح أن الطرح الأخير  مع المبدأ السابق المستقر أم أنه يصبح هو المبدأ المست   متعارضا  

عن السؤال عن متى يحوز    فضل  هو الصحيح، وإلَّّ فسيكون هنالك دخول في حلقة مفرغة.  

، أهو بمجرد التأكيد عليه مرة في حكم لَّحق أم التأكيد عليه مرتين ام أكثر  "المستقر"المبدأ صفة  
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 105 [2202 يناير  ه ـ 1443جمادى الآخرة  - والثمانون  التاسع  ]العدد

 

بموجبه العدول عن المبدأ  من ذلك؟ وهل يمكن وصف المبدأ المتضمن القرار الواحد الذي يتم  

السابق المستقر من قبل الجهة المختصة على أنه مبدأ مستقر؟ وهو ما ترجحه الدراسة، خشية  

 لما تقدم.   وفقا  الدخول في الحلقة المفرغة 

، ما الحل حال خالفت المحكمة مبدأها السابق المستقر دون الإحالة على المحكمة بهيئتها  وأيضا  

ونصبح أمام مبادئ   الَّستقرار ا المبدأ؟ فهل يلغي هذا العدول الواحد حالة  اللزمة للعدول عن هذ 

متعارضة؟ والراجح أن هذا هو ما سيكون عليه الحال، في مثل هذه الفرضية. وقد سبق التنويه بأن  

القضائية المخالفة للمبادئ المستقر منها وغير المستقر. بجميع الأحوال، ضبط    الأحكام المشرع لم يبطل  

 قر هو أمر محل ترحاب وتأييد. هذه المسائل وغيرها مما تثيره الدراسة من قبل المشرع المو 

المادة    إلىوبالرجوع    فإنهومرة أخرى،   والمتضمن في  المتقدم  إذا رأت    183النص  أنه  من 

...المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأٍ قضائي فيها ولم  "المحكمة أن  

للراجح من الدراسة، هنا   قا  وفالمستفاد من النص،    فإن،  "أمرت بعدم قبوله... تر العدول عنه

فالأمر إليها، فهي حال رأت بأن لَّ وجه للعدول    (43)هو أن المحكمة غير ملزمة بالمبدأ السابق،

نتهى الطعن عند هذه النقطة، وذلك مع مراعاة ما سيأتي من تحليل  اعن المبدأ القضائي السابق 

 والذي سيتناوله الشق التالي من الدراسة.   حديثا  في ظل القانون الصادر 

بتداء عند  االسؤال المتقدم، وهو، حال لم ترد المحكمة الطعن    إلىومن جهة أخرى، وعودة  

 
، بما تضمنته من مبادئ، في ظل النظام القانوني اللتيني الذي لَّ يتبع السوابق  الأحكامعلى الرغم من عدم إلزامية   (43)

 :انظرقيمة وأهمية تساعد في إصدار المحاكم التالية للقرارت.  الأحكامإلَّّ أن لمثل هذه 

Grant Lamond, Do Precedents Create Rules?, 11  Legal Theory, (2005), at:  

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1516831&crid=4cb3a871-d4a6-4eae-9a1b-

3512e5066c26&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fanalytical-

materials%2Furn%3AcontentItem%3A5NGW-GVC0-02GS-G0DY-00000-

00&pdcontentcomponentid=400002&pdteaserkey=sr9&pditab=allpods&ecomp=gb63k&ea

rg=sr9&prid=c2a9c2ea-528d-4e84-9a84-09ede7fa9c66  Visited 10th June 2020. 
 Hajri, Thafar and Al-Abdullah, Saad, Reconstruction of انظرحول دور السوابق في النظام المدني،   أيضا  

Civil Law Systems and the Law of Obligations under the English Common Law Heritage  ,

 وما يليها.  13(، ص2017) 2ع،  41مجلة الحقوق/جامعة الكويت مج
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 ـــــــ[القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون في القضايا المدنية]  ـــــــ

 

  [نمجلة الشريعة والقانو - والثلاثون السادسة]السنة  106

 

عرضه عليها في غرفة المشورة، فهل يستفاد من ذلك بأن المحكمة قد قررت عدم صحة المبدأ  

السابق، على الأقل من جانبها هي، كون   ي  الأمرالقضائي    إلى  الأمرستدعي لَّحقا  إحالة  قد 

الراجح أن   العدول؟  تقرير  أنه هو من يملك  القانون  قرر  الذي  التشكيل الخاص للمحكمة 

نه  إعله من نص المادة بالقول  أب 183من المادة   2الإجابة هي بالنفي، حيث استدركت الفقرة 

فيها " يتلى  لنظره  بالنظر حددت جلسة  الطعن جدير  بأن  المحكمة  رأت  التلخيص    إذا  تقرير 

. بمعنى، أن الطعن إذا كان قد اجتاز مرحلة تقييم مدى قبوله  "وتحكم المحكمة في الطعن...

للمحكمة بتشكيلها العادي إذا وجدت بأن المبدأ السابق هو    فإنمن عدمه في غرفة المشورة،  

 الصحيح فإنها تقرر تأييده وترد الطعن. 

ضائي السابق وأنه مما ينبغي العدول عنه، فهنا، إذا  أما إذا رأت المحكمة عدم صحة المبدأ الق 

بالمعنى ا المبدأ مبدأ مستقرا ،  اللجوء  كان ذلك  فيتم  المقررة   إلىلمتقدم،  بيانها،  السابق  القواعد 

ينتقل  تشكل  وأغلبية  خاصة،   تلك الجهة    إلى  الأمرلحسم موضوع العدول من عدمه. وهنا، 

لحسم    وفقا  المختصة   المتقدمة  يكنالأمرللنصوص  لم  إذا  أما  مستقرا    المبدأ  .  صار  بعد،    قد 

فالراجح بأن للمحكمة نفسها )الدائرة الناظرة للمسألة( حق إجراء هذا العدول، وذلك كله  

. وقد تقدم القول  الشق التالي من الدراسة  مع مراعاة ما سيأتي من بحث حول هذا الموضوع في

  إلى   الأمر حالة  إ حال خالفته دون    أوحال عدلت المحكمة عن المبدأ المستقر    ا  بأن لَّ بطلن مقرر

 الجهة المختصة. وبجميع الأحوال، تدخل المشرع هو أمر مرحب به لحسم وتوضيح المسألة.

 المطلب الثاني

 القيمة القانونية للمبادئ القضائية 

 10/2019في ظل قانون تنظيم العلاقات القضائية رقم 

للواقع   القائم في دولة    أو نظرا   للقضاء؛    الإمارات الوضع  أربع ولَّيات  والمتمثل بوجود 

، ونظرا  لَّحتواء كل منها على محكمة قانون عليا، سعت، ولَّ  اتحاديةثلث منها محلية وواحدة  

  الأمرلما ترتئيه، وهو    وفقا  في التعامل مع المسائل المعروضة عليها    الَّجتهاد  إلىتزال، كل منها  

متعددة في المسألة القانونية   -وبالتالي تقرير  مبادئ  - وجود اجتهادات  إلىؤدي،  الذي أدى، وي 
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 107 [2202 يناير  ه ـ 1443جمادى الآخرة  - والثمانون  التاسع  ]العدد

 

رتياح في وسط المتقاضين  نوع من عدم الَّ  إلى قد يؤدي    الأمر الواحدة في أكثر من حالة. مثل هذا  

والعاملين في مجال القانون، حيث قد يقول المحامي للخصم الذي يطلب استشارته في مسألة  

تجاه )الموافق القرار بشأنها بالَّ أو  الَّجتهاد انت دعواك أمام المحكمة )س(، لكان لو ك"معينة، 

)غير  غالبا  لمصلحتك(   بالإتجاه  ستقضي  والتي  )ص(  المحكمة  أمام  كانت  لو  فيما  بخلف   ،

 . "، وذلك نظرا  لَّختلف المبدأ المقرر فيها لدى كل من المحكمتينغالبا  الموافق لمصلحتك( 

عن شعور المحكوم عليه بعدم الراحة حال حسمت محكمة قضيته على وجه    فضل  وذلك  

معين في غير صالحه، وبنفس الوقت تم حسم قضية أخرى، تحوز نفس وقائع قضيته، بشكل  

رغم عدم إلزامية    - ستقرار المبادئلَّ  مغاير، من محكمة ضمن ولَّية قضاء مغايرة، نظرا  وتبعا  

 ل مغاير بين ولَّيتي القضاء. بشك - لما تقدم وفقا  هذه المبادئ 

  الإماراتي  الَّتحادي ووضع حل له، قام المشرع    الأمر على تدارك مثل هذا    بالنتيجة، وحرصا  

بإيجاد هيئة قضائية عليا مهمتها توحيد المبادئ التي تقررها محاكم القانون المختلفة )والتي    حديثا  

بالعليا( قانون،  سماها  العلقات   وذلك في  القضائية    القضائية تنظيم  السلطات    الَّتحاديةبين 

 . 2019لسنة    10والمحلية رقم 

 الخاصة بهذه الهيئة كم يلي:  الأحكامويمكن بيان أهم 

تنظيم العلقات القضائية عرفت الهيئة بأنها هيئة   من قانون   1بداية، المادة  : التعريف بالهيئة:  أولا  

أكثر من المحاكم العليا في الدولة،    أو تتولى توحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين  

والراجح أن هذه الهيئة إنما هي محكمة قانون    ( 44) لأحكام هذا القانون.   وفقا  والمحددة اختصاصاتها  

أكثر من المحاكم العليا    أو م تنازع المبادئ القضائية الصادرة عن محكمتين  بمهام خاصة تتمثل في حس 

  الَّختصاص عند حسمها لتنازع    مثل  العليا    الَّتحادية دور المحكمة    في الدولة. فدورها هنا يشبه تماما  

 
 والعبارات  بالكلمات  يُقصد  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في"  أنه  القضائية  العلقات  تنظيم من قانون  1جاء في المادة    (44)

... الهيئة: هيئة توحيد المبادئ القضائية المتعارضة :ذلك  بغير  النص  سياق  يقضِ   لم  ما  منها،  كل  قرين  المبينة  المعاني  التالية

 . "...لأحكام هذا القانون وفقا  الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، والمحددة اختصاصاتها 
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 ـــــــ[القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون في القضايا المدنية]  ـــــــ

 

  [نمجلة الشريعة والقانو - والثلاثون السادسة]السنة  108

 

  اختصاص وليس لهذه المحكمة )أي الهيئة( أي    ( 45) بين جهتين قضائيتين مختلفتين داخل الدولة. 

للتعريف المقرر لها. فمهمتها قاصرة على ما هو مبين    وفقا  لنزاعات الموضوعية من أي وجه،  بشأن ا 

من   ذلك  يتبع  وما  النص  عن    اختصاص في  باختصاصها    الَّختصاص متفرع  والمتمثل  المتقدم 

تم الإشارة  ت . وس في هذا الشأن، وهو ما سيتم بيانه تاليا    سابقا  العدول عن أي مبدأ قررته    أو بالرجوع  

 . "الهيئة "الجهة محل البحث هنا بالمسمى الذي قرره المشرع لها وهو    إلى 

ة؛ هم كل من رئيسها، والذي قرر القانون  ا تشكل من تسعة قضيئة  بأن هذه اله قرر القانون

أما القضاة الثمانية    من ينوب عنه(.  أو العليا )هو بذاته    الَّتحاديةرئيس المحكمة  أنه هو نفسه  

العليا )والذين يتبعون ولَّية القضاء    الَّتحادية قضاة المحكمة  ثنان منهم هم من بين  ا ؛ فالأعضاء

محكمة تمييز إمارة ثنان من بين قضاة  امحكمة تمييز إمارة دبي، وقضاة  من بين ثنان  ا(، والَّتحادي

يتم    الأعضاء. وهؤلَّء  أبوظبينقض إمارة  كمة  ن من بين قضاة محا قاضي  وأيضا  رأس الخيمة،  

ترشيح كل منهم من قبل رئيس المحكمة العليا التي يتبع كل قاضٍ منهم. وقد قرر المشرع بأنه 

للجلسة التي تعقدها الهيئة، فيقوم رئيس المحكمة المعني    الأعضاءفي حالة تعذر حضور أحد  

 (46)بترشيح قاض آخر ليحل محله. 

مهمة الهيئة الرئيسية تقوم حال وجدت  بأن    قرر القانون  (47)الهيئة وطريقة عملها:: مهام  ثانيا  

أكثر من المحاكم العليا في الدولة؛ حيث تتولى   أو مبادئ قضائية متعارضة صادرة عن محكمتين 

 
المحكمة    33المادة    (45) قانون  أنه    الَّتحاديةمن  بالفصل  "العليا قررت  المحكمة العليا دون غيرها  الأمور    فيتختص 

خرى أو بين الهيئات القضائية في أية أ إمارة  فيإمارة وهيئة قضائية  فيبين هيئة قضائية  الَّختصاصتنازع  -10الآتية:...

 .الإماراتيمن الدستور  99المادة  انظر. وأيضا "ها....إمارة فيما بين

تُنشأ هيئة قضائية تسمى )هيئة توحيد المبادئ القضائية "قررت أنه    القضائية  العلقات  تنظيم من قانون  14  المادة  (46)

المحكمة    الَّتحادية رئيس  برئاسة  المحكمة   الَّتحادية والمحلية(،  ينوب عنه، وعضوية قاضيين من كل من  أو من  العليا 

المحاكم  الَّتحادية تلك  رؤساء  يرشحهم  الدولة  في  والنقض  التمييز  محاكم  ومن  أحد   .العليا،  تعذر حضور  وفي حالة 

 . "يقوم رئيس المحكمة المعني بترشيح قاض للحلول محله الأعضاء

تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة "  أنه  القضائية  العلقات  تنظيم من قانون  15  جاء في المادة  (47)

 وفقا  عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته  

 . "( من هذا القانون16للإجراءات المحددة في المادة )
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عرض   تم  متى  وذلك  المبادئ،  هذه  توحيد  إما    الأمرالهيئة  خلل  من  أحدها اعليها،  عتماد 

المبدأين    أوالأخذ بشق    مثل  من خلل    أووتغليبه على الآخر،   المبادئ محل    أوبجزء من كلي 

، وإما أن تقوم هي بابتداع وتقرير مبدأٍ جديد،  مناسبا  التعارض، إن كان ذلك ممكنا ، ورأت ذلك  

أن   هو  الراجح  أن  الوصول    الأمر حيث  وذلك في سبيل  هذا الخصوص،  مبدأٍ    إلىواسع في 

 واحدٍ، تتوحد فيه المواقف المتعارضة.

المتقدم، وهو المحرك الرئيس والعمل الأساس للهيئة، تقوم للهيئة    الَّختصاص   إلى بالإضافة  

في   تتمثل  الثانوية  المهمة  المتقدم.هذه  الأول  العمل  قام  إذا  إلَّا  بها  تضطلع  لَّ  أخرى  مهمة 

. فالهيئة لن ترجع عن  سابقا    كانت قد قررته الهيئة بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ    اختصاص 

محل  أي مبدأٍ إلَّا إذا طُلب إليها توحيد مبادئ    تقرر عن أنها لن    فضل  .  قررته مبدأ إلَّا إذا كانت قد  

المبادئ  ومن الملحظ هنا بأن القانون لم يبين مدة محددة لرجوع الهيئة عن    لما تقدم.   وفقا  تعارض،  

ته بطعن ضمني بقرار الهيئة،  ي في نطاق ما يمكن تسم   الَّختصاص ؟ فهل يدخلنا هذا  التي تقررها 

؟ فمثل ، لو  من الطعن بقرار الهيئة المقرر للمبدأ   - تمكين، أي جهة   إلى المشرع لم يشر  خاصة كون  

الهيئة  أمامها    قررت  المبدأ  عن  العدول  يمكن طلب  فهل  تعارض،  مبادئ محل  عدة  ووحدت 

، ومنطق القانون،  "سبق لها أن قررته "ن كلمة عبارة  أ مباشرة بعد إصدارها وتقريرها له؟ الراجح  

تستلزم تمكين   العدالة  ولعل  الآن.  تم حسمه  الذي  وليس  متقدم  مبدأ  على  ذلك  يؤيدان حمل 

لتعديل مبادئها حال وجد ما يستلزم ذلك كما لو وجد ما يؤيد عدم دقة المبدأ    دائما  مراجعة الهيئة  

 المقرر. بجميع الأحوال، ضبط هذه المسألة من قبل المشرع هو أمر مرحب به؟   

أما بشأن إجراءات تقديم الطلبات  :  وطريقة عملها: إجراءات تقديم الطلبات للهيئة  ثالثا  

 (49) بين مسألتين: تنظيم العلقات القضائية ق قانونفقد فر  (48) وطريقة عملها،للهيئة 

 
تُصدر الهيئة قرارا  بنظام عملها، والإجراءات  "قررت أنه    القضائية   العلقات   تنظيم  من قانون   19ويه بأن المادة  من المفيد التن   ( 48) 

 لأفضل علم لدى الباحث.   وفقا  وهذا القرار لم يصدر حتى تاريخه    ."المتبعة أمامها، وتنظيم الجهاز المعاون لها 

تقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء "  قررت أنهمن القانون    16المادة    (49)

أو النواب العاملين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم    الَّتحاديالمحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام  
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القضائية   المبادئ    في نص   -القانونقرر    فهنا،  المتعارضة:أولهم، هو تقديم طلبات توحيد 

تقترن بتقرير مسبب تقدم من قبل أي ممن يلي:  بأن هذه الطلبات والتي ينبغي ان    -منه   16المادة  

أي من النواب    أو  الَّتحادي)ب( من النائب العام    أو)أ( من رؤساء المحاكم العليا في الدولة،  

بناء  على طلبٍ مقدم إليهم    أوما بصورة تلقائية بمعزل عن أي طلب،  إالعامين المحليين. وذلك  

 المحلية.  أو  الَّتحاديةمن أي من الجهات الحكومية 

من خلل المحامين المدافعين    أو وواضح هنا بأن المشرع أغفل دور الخصوم، سواء بأنفسهم  

توحيد   في  ذاتية  صلحية  الهيئة  يعط  لم  المشرع  أن  كما  الطلبات.  هذه  مثل  تقديم  في  عنهم، 

قرر  وإنما  هذا    التعارضات  ولعل  الخصوص.  بهذا  إليها  طلب  تقديم  جدير    الأمرضرورة 

توحيد التعارضات، حتى لو لم    إلى بالمراجعة من خلل منح الهيئة الصلحية الذاتية في السعي  

علمها ضرورة إزالة التعارضات في مسألة معينة.    إلىيقدم إليها طلب بهذا الشأن، متى وصل  

العليا حال ترؤسه هو    الَّتحاديةمتاح لرئيس المحكمة    الأمروذلك مع ملحظة أن مثل هذا  

رئيس من رؤساء حصريا  للهيئة   الطلب جائز لكل  أن  اعتبار  الهيئة، على  باقي أعضاء  ، دون 

 (50) المحاكم العليا في الدولة.

ن الخصوم،   الهيئة    إلى ما  إ  - المحامين عنهم من التوجه   أو كما أن من الجدير بالمشرع أن يمكِّ

الجهات التي تملك أن تطلب من الهيئة إزالة التعارضات بين المبادئ؛    إلى على الأقل    أو مباشرة  

 تتبنى مبدأ  معينا  
ٍ
يخشى أن تُحسم    خاصة إذا كانت هنالك دعوى تخصهم مرفوعة أمام جهة قضاء

عدالة تتبناه جهة قضاء أخرى في الدولة. فتمكين    دعواه بموجبه، مع وجود مبدأٍ آخر يراه أكثر 

الفرص    د من ذلك يصب في حق الدفاع وفي حق استنفا   - المحامي الممثل له  أو هو    -الخصم 

 المتاحة لتحقيقه )أي حق الدفاع(. 

مبادئ سبق وأن    أو فتتعلق بطلب العدول عن مبدأ    التي قررها القانون  الأخرىأما المسألة  

 
ال  الَّتحاديةإليهم من الجهات الحكومية   بتقرير  أو المحلية. ولرئيس أي من المحاكم  عليا في الدولة أن يطلب من الهيئة 

 . "مسبب، ومن غير أن يكون الطلب مرتبطا  بطعن بعينه، العدول عن مبدأ أو مبادئ سبق وأن قررتها الهيئة

 من القانون.  16المادة   انظر (50)
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لرئيس أي من المحاكم العليا في الدولة على أن   حصريا  الذي يكون    الأمر قررتها الهيئة. وهو  

شتراط أن يكون هذا الطلب مرتبطا  بطعن مقدمٍ أمام  ايرفق بهذا الطلب تقرير مسبب، دون  

 (51) المحكمة التي يتبع لها ذلك الرئيس طالب العدول من عدمه.

هة التي تملك طلب  لجالأخيرة ترتيبا  اختلفت عن المسألة المتقدمة من جهة اواضح أن المسألة  

النائب العام    إلى تقرير عدول الهيئة عن المبادئ التي سبق وأن قررتها، حيث لم يشر المشرع هنا  

أي من النواب العامين المحليين كجهات تملك طلب تقرير مثل هذا العدول.    إلىولَّ    الَّتحادي

أن المشرع في هذه الجزئية كان قد وضع عبارة مفادها أن طلب العدول    أيضا  كما أن من الواضح  

الرئيس   أمام  أن يكون مرتبطا  بطعن مقدم  الهيئة، لَّ يُشترط  الذي سبق وأن قررته  المبدأ  عن 

. ويثور السؤال هنا حول حالة طلب توحيد المبادئ التي لم يرد بشأنها مثل  طالب تقرير العدول

بطعن  العدول  تقرير  ارتباط طلب  اشتراط  بعدم  القول  أخرى، هل  بكلمات  التفصيل؟  هذا 

رتباط(  مقدم أمام الرئيس )طالب تقرير العدول(، هل يفيد، بمفهوم المخالفة، اشتراطه )أي الَّ

 المبادئ أمام الهيئة؟    بطلب توحيد  الأمرحال تعلق 

انعدام اشتراط ذلك هنا )أي في حال طلب العدول( لَّ    إلىالإجابة هي بالنفي؛ فالإشارة  

عن أن التوجه في سبيل توحيد المبادئ لَّ يقل    فضل  .  الأخرىشتراطه في الحالة  ايفيد بالضرورة  

ها. وبجميع الأحوال،  من التنظيم المتعلق بطلب العدول عن  - إن لم يكن أولى بالتسهيل  - أهمية

 مرحب بتوضيح هذه المسألة من قبل المشرع منعا  لتعدد التفسيرات. 

أما عن حصر حق تقديم طلبات العدول عن المبادئ المقررة من الهيئة برؤساء المحاكم العليا  

  إعادة النظر. إذ قد يكون من الملئم والأكثر عدالة  تمكين   إلىفي الدولة، فالراجح أنه مما يحتاج  

محاميهم من تقديم مثل هذه الطلبات، لقيام مصلحة مشروعة لهم في تقديم مثل    أوالخصوم  

هذه الطلبات. وذلك حال وجدوا أن المبدأ المقرر مما يتجافى مع العدالة، على أن يكون مثل هذا 

لذلك قد يعد ملئما  تعديل النص لإتاحة مثل هذا   تبعا  الطلب مبنيا  على أسانيد تدعم ذلك.  

من خلل تمكينهم من مراجعة، إما  ،لمحاميهم   أو)أي طلب تقرير العدول( للخصوم    الأمر 

 
 من القانون.  16المادة   انظر (51)
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، والذين، أي اتحاديا   أو محليا  أي من النواب العامين،   أورئيس أي من المحاكم العليا في الدولة 

مثل هذا الحق، وتمكينهم بدورهم من إحالة وتقديم    أيضا  الأخيرين، بدورهم، يمكن منحهم  

التي يتصلون بها.    إلى  أوالهيئة مباشرة    إلىت العدول، إما  طلبا  ،  وأيضا  رئيس المحكمة العليا 

للهيئة نفسها لتتولى من تلقاء نفسها تقرير    الأمرتسري الملحظة السابقة بشأن إمكانية إتاحة  

 .  مثل هذا العدول حال رأت ذلك ملئما 

أثر رفع  رابعا   للمبادئ:  إلى  الأمر:  الهيئة    الهيئة وتقريرها  فيما يخص موضوع كيفية إصدار 

  - 1"ه  ه، بأنمن  17في المادة    تنظيم العلقات القضائية  قانونإليها، قرر    الأمر لقراراتها وأثر رفع  

ذلك، للنظر في    إلى تعقد الهيئة بدعوة من رئيسها اجتماعا  دوريا  في السنة وكلما دعت الحاجة  

المقدمة وتنعقد    الطلبات  بأغلبية ستة من أعضائها،  قراراتها في جميع الأحوال  إليها، وتصدر 

المحكمة   بمقر  عند   أوالعليا،    الَّتحاديةاجتماعاتها  المحلية  القضائية  السلطات  من  أي  بمقر 

المقدمة    - 2الَّقتضاء.   الطلبات  على  يترتب  القضايا    إلىلَّ  في  الفصل  المحاكم  وقف  الهيئة 

 .  "المنظورة أمامها 

بـ   جلسات  من  الهيئة  تعقده  ما  المشرع سمّى  بأن  النص  من  على  "جتماعاتالَّ"واضح   ،

تعديل، المبادئ القضائية التي    أوإنشاء    أو بإقرار،    الرغم من كون مهمة الهيئة الأساسية تتعلق 

ن قيمة ما يصدر عن هذه الهيئة. وهي، أي الهيئة،  ألما سيرد بيانه بش  وفقا  تلزم المحاكم، وذلك  

في السنة على الَّقل،    جتماعا  دوريا  واحدا  ا  - بدعوة من رئيسها   - للنص المشار إليه، تعقد   وفقا  

ذلك. أما عن قراراتها، فهي إما أن   إلى كلّما دعت الحاجة    - أيضا  بدعوة من رئيسها    - كما تجتمع 

بالإجماع    توافر أغلبية    أو تصدر  توافق ستة من أعضائها )أي  بأغلبية خاصة هي من خلل 

المحكمة   بمقر  اجتماعاتها  الهيئة  وتعقد  السلطات    أوالعليا،    الَّتحاديةالثلثين(.  من  أي  بمقر 

 ء.قتضا القضائية المحلية عند الَّ 

حية على أي من قضاة  لويثور السؤال حول ما إذا كان من الممكن تطبيق قواعد عدم الص

في تقرير أحد المبادئ محل البحث أمام الهيئة. مثل هذا السؤال    سابقا  الهيئة حال كان مشتركا   

مثل هذا    دائما  يثار   أن  والراجح  القضاء.  ما   الأمرفي عمل  أن  أولها  يثار لأكثر من سبب؛  لَّ 
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يعرض على الهيئة لَّ يتعلق بخصوم ماثلين أمامها وإنما بمبادئ مقررة من محاكم يراد توحيدها.  

عن أن الأصل في قضاة هذه المحكمة أنهم بلغوا من النضج العقلي والعملي ما يمكّنهم    فضل  

ذلك أن الأغلبية اللزمة هي    لىإ الرأي الأقرب للصواب حال طرحه، أضف    إلىمن الَّتجاه  

محكمتين    أو المنتسبين لمحكمة واحدة    الأعضاء ستة أصوات من أصل تسعة. بمعنى، أن اتجاه  

  أو، وإنما لَّ بد من أن يضاف لهم صوت عضوين منتسبين لمحكمة ثالثة، الأمرلَّ تكفي لحسم  

بالإضافة   منهما  واحد  الرئيس،    إلىصوت  الأ  أوصوت  يحقق  بما  ذلك  المطلوبة.  غير  غلبية 

ما تقدم حجة مفادها محدودية أعداد قضاة المحاكم العليا، حيث يتصور أن    إلىوأخيرا ، يضاف  

قد اشتركوا  في تقرير المبدأ محل البحث. لذا، قد    -في ولَّية القضاء الواحدة   -يكونوا جميعهم 

حسم هذه المسألة  لَّ يتوافر أي بديل عنهم حال تم استبعادهم لهذا السبب. وبجميع الأحوال،  

 وبيان أبعادها من قبل المشرع هو أمر مرحب به. 

الهيئة    إلى الهيئة، فقد قرر النص المتقدم بأنه حال قُدمت الطلبات    إلى أما بشأن أثر رفع الطلب  

مثل هذه الطلبات لَّ توقف فصل المحاكم في    فإنللعدول عنها،    أوالمبادئ القضائية،  لتوحيد  

 العدول.  أو للتأثر بالمبدأ محل طلب التوحيد  محل  النزاعات، والتي قد تكون 

الهيئةخامسا   قرارات  قيمة  بشأن  :  :  الهيئةأما  عن  تصدر  التي  القرارات  قرر  قيمة  فقد   ،

ع قانون تصدر  التي  )المبادئ(  القرارات  بأن  القضائية  العلقات  ملزمة  تنظيم  تعتبر  الهيئة  ن 

قررت الهيئة  وأنه إذا  والمحلية بمختلف درجاتها.    الَّتحاديةلجميع المحاكم والسلطات القضائية  

كافيا  للطعن في    سببا  هذا يعد    فإنلهذا المبدأ،    خلفا  حكم قضائي  صدر    أو مبدأ  ومن ثم جاء  

المحاكم  وهذا الحكم يشمل كافة المحاكم، بما في ذلك   .قانونا  ذلك الحكم بطرق الطعن المقررة  

صدار إ، تبدأ من وقت  يوما  العليا، والتي يمكن الطعن بقرارها المخالف للمبدأ خلل ستين  

الط تم  الهيئة. وفي حال  قررته  الذي  للمبدأ  المخالف  للحكم  العليا  لما هو    وفقا  عن،  المحكمة 

وهو    .مقرر، فيتم إلغاء الحكم المخالف مع إعادة نظر المسألة بما يوافق المبدأ الذي قررته الهيئة

المادة   قررته  بقولها    18ما  القانون  القضائية  "من  السلطات  كافة  والمحلية    الَّتحاديةتلتزم 

م قضائي لَّحق لأي من  بمختلف درجاتها بالمبادئ التي تقررها الهيئة. ويكون مخالفة أي حك

. وإذا وقعت مخالفة هذه قانونا  من أسباب الطعن فيه بأي من الطرق المقررة    سببا  هذه المبادئ  
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المبادئ من قبل إحدى المحاكم العليا بالدولة بعد المبدأ المقرر من الهيئة، جاز لصاحب الشأن 

ليا التي أصدرت الحكم،  من صدور الحكم المخالف من المحكمة الع  يوما  أن يطلب خلل ستين  

 . "إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر طعنه وفق المبدأ الذي أرسته الهيئة

  الأولىوفي ظل هذا التنظيم، يثور سؤال بشأن الحالة التي يكون فيها حكم محكمة الدرجة  

 مخالفا  قررت الهيئة مبدأ     1/10/2020، ومن ثم بتاريخ  2020/ 1/1قد صدر بتاريخ    مثل  

للطعن فيه، فهنا، هل يكون جائزا  الطعن على ذلك   قابل  لما تضمنه الحكم، وكان الحكم لَّ يزال  

بحرفية   التمسك  بأن  القول  يمكن  كإجابة،  للمبدأ؟  مخالفته  بحجة  المبدأ  قبل  الصادر  الحكم 

ة،  هذه الفرضي  إلى(، يمنع من قبول الطعن المستند  18نص المادة  ليه بأعله )أي  إالنص المشار  

لإجازة مثل هذا الطعن،    الَّجتهادغير أن منطق القانون، وتحقيق الغاية من عمل الهيئة، قد يقبل  

. وذلك مع مراعاة أن مثل هذا القول قد لَّ  ابتداء  للخصم    قائما  وذلك كون باب الطعن لَّ يزال  

كون    يصلح حال كان الحكم الصادر قبل المبدأ مقررا  من قبل محكمة عليا )من محكمة نقض(، 

المشرع منع الطعن بالقرارت الصادرة عنها إلَّّ في أسباب محددة، ليس من بينها الطعن بسبب  

 صدور مبدأ من الهيئة بعد حسم هذه المحكمة للمسألة المعروضة عليها. 

  -لروح وأحكام القانون محل البحث هنا   وموافقا    - وفي ظل الحالة الأخيرة قد يكون منطقيا  

الفة حكم المحكمة العليا للمبدأ المقرر من الهيئة، حال قدم طعن بذلك ثارة فكرة مخإالسماح ب

.  مثل  الحكم لسبب آخر، كما لو طعن الحكم بوجود قاض غير صالح من بين قضاة المحكمة  

للخصم   أن  هنا  فالراجح  المحكمة،  مرة أخرى على ذات  المسألة  أن   دائما  فهنا، طالما عرضت 

حترام المبدأ الذي قررته الهيئة. والأصل أن تُلزم المحكمة به من تلقاء نفسها  ايطلب من المحكمة  

 تنظيم العلقات القضائية المبينة بأعله. من قانون  18المادة  لنص  وفقا  

تحقيق    إلى سعى    -من خلل تقرير إلزامية المبادئ التي تصدر عن الهيئة   -ولعل المشرع هنا 

بالأحكام السابقة    الَّلتزامبنى نظام السوابق القضائية من أن  ما يشير له الفقه المقارن الذي ت

 وأيضا  يحقق مسألتين؛ هما كل من المساواة، والمتمثلة بمعاملة المسائل المتمثلة بنفس الطريقة،  

العاملين بالقانون، من أن يكون    أو الخصوم    أويحقق إمكانية التوقع، أي أن يمكّن المحامين،  
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التوقع   قابلية  يمكنهم من   أولديُم  مما  المسألة، وهو  الحكم في  عليه  لما سيكون  المسبق  التنبؤ 

ن يجعلوها متوافقة مع ما قررته المحكمة الآن، لأن هذا أ  إلىالتحوط في تصرفاتهم وأن يسعوا  

 ما سيتم الَّحتكام إليه حال المنازعة بشأنه في المستقبل. 

ا هو بشكل معين في حكمها  بمعنى، أن الشخص إذا علم أن موقف المحكمة من مسألة م 

السابق، فسيكون لديه توقع أن الحكم سيكون نفسه إذا عُرضت نفس المسألة في وقت لَّحق  

إستقرار المعاملت . وبالنتيجة، سيتم اعداد    إلىعلى القضاء، وهو ما يؤدي من وجهة النظر هذه  

الحكم هو ما سيطبق مستقبل ،  ، لأن هذا  سابقا    أوللحكم الصادر الآن    وفقا  التصرفات الآن  

كون المحاكم تلزم بالأحكام السابقة.  ووجهة النظر هذه تحترم ومتبعة في دول القانون العام  

عن أن القاضي يُنظر إليه، كأصل عام،    فضل    (52) المطبق للسوابق القضائية كمصدر للقانون. 

للزمة لوضع نتائج ذات قيمة  نموذج أخلقي ذو كفاءة عالية، والذي لديه الملكات اأعلى أنه  

التي يصدرها، وذلك   القضايا  فيه  لل  تبعا  في  توافرها  الواجب  والمتطلبات  ،  قانونا  شتراطات 

  (53) وهو ما يعطي قيمة عالية لحكمه وتقريره.

متحققة    - لما قرره المشرع من إلزامية ما يصدر عن الهيئة من  مبادئ   وفقا    - وجهة النظر هذه 

بشكل لَّ لبس فيه في التنظيم محل البحث هنا، حيث يكفي أن يوجد مبدأ صادر عن الهيئة ليضمن  

الخصم، الذي وافقت دعواه هذا المبدأ وتأيدت به، الفوز في القضية، سواء أحترمت المحكمة،  

 
 كل من   انظر (52)

 Larry Alexander, Constrained by Precedent, 63, S. Cal L.Rev., (1989), p. 6 & 7. Also see 

Fredrick Schauer, Precedent, 39, Stan. L. Rev. (1987), p. 595&596. Also see Timothy 

Schwartz, Cases Time Forgot: Why Judges Can Sometimes Ignore. Controlling Precedent, 

56 EMORY L.J. (2007), p 1481 and after. Also see Randy J. Kozel, The Scope of Precedent, 

113 Mich. L. Rev. (2014), p 207&208. Also see Jeremy Waldron, Stare Decisis and the Rule 

of Law: A Layered Approach, 111, NYU School of Law, Public Law Research, 1, 2012. at 

http://search.proquest.com.uoseresources.remotexs.xyz/docview/1239561432/983FAC6133

7B4850PQ/22?accountid=42604 visited 12 May 2020. 

   :انظر (53)

TRS Allan, "Principle, Practice, and Precedent: Vindicating Justice, According to Law" 77, 

Cambridge Law Journal, 2, [2018], at: 

http://search.proquest.com.uoseresources.remotexs.xyz/docview/2064835078/1D7AEA307

2B941DBPQ/11?accountid=42604  visited 12 May 2020.  
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للنزاع الموضوعي  المبدأ  الناظرة  أم جاء هذا الَّ ابتداء  ، هذا  قبلها بعد طعن الخصم  ،  حترام من 

لما قرره المشرع. وذلك مع مراعاة ما سيلي من تحليلت    وفقا  ن وجد،  إ بقرارها المخالف للمبدأ،  

 وتساؤلَّت مشروعة بشأن هذه الإلزامية وبشأن ما قررته القواعد المتقدمة بهذا الخصوص. 

التنظيم المقرر:  رابعا   التنظيم المقرر  الإماراتيواضح أن المشرع  : تقييم  ،  حديثا  ، من خلل 

القضائية   المبادئ  توحيد  لهيئة  قد    الَّتحادية والمنظم  للقضاء اوالمحلية،  جديدا   دورا   في    بتدع 

أعطى  الإماراتيالقانون   القضائية  ، حيث  قيمة  وقوة  المبادئ  الهيئة  سيلي لما    وفقا    - المقررة من 

الشأن بهذا  نقاط  ما سيلي طرحه من  مراعاة  ومع  من   - توضيحه  التشريع،  وقوة  قيمة  تفوق 

خلل منع المحاكم من الخروج عنها، وذلك متى توافرت شروطها مع تمكين الخصم من طلب  

بإ القضاء  لها. إللزام  المخالف  الحكم  إعادة    (54) غاء  يستلزم  قد  المستحدث  التنظيم  هذا  مثل 

صياغة بعض النصوص المقررة للمصادر الملزمة للقانون والواردة في قانون المعاملت المدنية،  

تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه "منه أنه   1  المادةوالذي جاء في  

فإذا لم يجد   ، اد في مورد النص القطعي الدلَّلةجتهولَّ مساغ لل ، النصوص في لفظها وفحواها 

الإسلمية الشريعة  بمقتضى  القانون حكم  هذا  في  نصا   أنسب  ،  القاضي  تخير  يراعي  أن  على 

الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي  

لَّا  أ  يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على  والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة. فإذا لم 

وإذا كان العرف خاصا  بإمارة معينة فيسري حكمه    ، الآداب  أو يكون متعارضا  مع النظام العام  

 . "على هذه الإمارة

خلل   من  الحاصل،  التعديل  لسنة   قانونفبموجب  القضائية  العلقات    ، 2019تنظيم 

المقررة من هيئة توحيد   المبادئ القضائية   - قبل التشريع حتى   -أصبح المصدر الأول للقاضي 

. ولعل  وذلك في المسائل التي تم فيها تقرير مثل هذه المبادئ  والمحلية.  الَّتحاديةالمبادئ القضائية  

 
لى ما يقرره القاضي على أنه قانون ملزم متى توافرت الشروط المقررة في إينظر  -السوابق القضائيةأنظمة ففي ظل  (54)

خاصة   ،   .Heidi Hurd, Challenging Authority, 100 Yale L.J. 1991. P 50 and 51   انظر.  نظمةهذه الأ

 انظر متداد فترة طويلة من الزمن.  ان القانون في هذه الأنظمة هو نتاج عمل وأحكام قررها خط طويل من القضاة على  أو

 .See Anthony Kronman, Precedent and Tradition, 99 Yale L.J. (1990), p. 1030في 
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، وإن كان للقانون. وهو طرح  مخالفا  يثير إشكالية حال كان المبدأ المقرر من هذه الهيئة    الأمر

لَّّ أنه، متصور في ظل تقرير القانون المنظم لعمل الهيئة لها حق الرجوع عن إحد بعيد   إلىنظريا  

التي تقررها. للقانون، فهل يمكن    مخالفا  فهنا، إذا كان المبدأ المقرر من هذه الهيئة    (55) المبادئ 

في هذه الحالة؟ ومن جهة  للخصم الطعن بالحكم الصادر رغم موافقته للمبدأ المقرر من الهيئة  

ممتنعا   يصبح  هل  هو  للسؤال  الآخر  الوجه  للقانون   أخرى،  الموافق  بالحكم  للطعن  مجال 

 والمخالف للمبدأ الصادر عن الهيئة؟ 

النص الذي يقول بحتمية إلغاء الحكم الصادر    فإنإذا كان الجواب على ما تقدم بـ نعم،  

للمبدأ المقرر من الهيئة، وبضرورة حسم النزاع بما يوافق المبدأ يصبح بل قيمة. وهذا مما    خلفا  

تتيح  واضحة صريحة  نصوص  وجود  ظل  في  الخصوص. خصوصا ،  هذا  في  له  التنبه  ينبغي 

 (56) للخصوم الطعن حال مخالفة الحكم للقانون.

هذا الطرح بسؤال عن الوضع حال تم سن نصٍ قانوني بعد إقرار الهيئة للمبدأ وكان  ويتأيد  

للمبدأ، فهل يبقى للمبدأ أي قيمة معه؟ الراجح أن الإجابة هي بالنفي. مثل    مخالفا  ذلك النص  

لما تقدم، أعطى    وفقا  هذه الطروحات والمسائل لم يتنبه لها القانون المنظم لهذا الموضوع. فالمشرع،  

 للمبدأ المقرر من الهيئة قيمة  مطلقة  وهو ما يستحق إعادة الضبط والتنظيم. 

، بأن من أسباب اعتبار أن المشرع يعطي للمبدأ المقرر  أيضا  ولعل من نافلة القول التنويه،  

هو تقرير النصوص    - حتى المكتوب منها  -من الهيئة قيمة أعلى من قيمة قواعد القانون الملزمة 

لإلغاء ذلك الحكم حال تم    سببا  رد مخالفة الحكم للمبدأ الصادر عن الهيئة يشكل  السابقة بأن مج

 
يز تقديم  يجنهم بشر يتصور الخطأ  منهم وهذا ما جعل المشرع  إمن المتفق عليه أن القضاة مهما بلغوا من المرتبة ف  (55)

    :انظرطلبات تلتمس عدول الهيئة عما قررته من مبادئ. 

William Baude The Judgment Power, 96, Georgetown Law Journal, 2008, p. 1808. 

للخصوم أن يطعنوا بالنقض في   -1"من انه   الإماراتيمن قانون الإجراءات المدنية    173المادة  ما قررته    مثل  منها    (56)

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في ... إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا  على  الَّستئنافالصادرة من محاكم    الأحكام

 1052، دار الجامعة الجديدة، ص "المدنية والتجارية أصول قانون المرافعات"، 2002هندي، أحمد،  انظر، أيضا   تأويله.

 .ما يليهاو
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الطعن فيه، حتى لو كان هذا الحكم صادرا  عن محكمة عليا )محكمة قانون(. وللتوضيح، يمكن 

والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا )محكمة القانون( لَّ   الأحكامالقول بأن الأصل هو أن 

ها حتى لو كانت مخالفة للقانون، وذلك فيما عدا حالتين استثنائيتين؛ هما كل من،  تقبل الطعن في

القضية. أولَّ   مع  تعاملوا  الذين  المحكمة  قضاة  بين  من  غير صالح  قاض  وجود  حالة   ، (57) 

في  ثانيا  ،  وأيضا   النظر  إعادة  بالتماس  الطعن  جواز  حالة  عن   الأحكام،  الصادرة  والقرارات 

وذلك إذا    (58) المحكمة )محكمة القانون( إذا كانت قد فصلت في الموضوع )في أصل النزاع(،

  (59) إعادة النظر في المسألة، والمتمثلة بكل من؛ والتماستوافرت إحدى الحالَّت المجيزة لطلب 

 
- 2يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى...  -1"قررت أنه    الإماراتيمن قانون الإجراءات المدنية    114المادة    (57)

القاضي...و باطل  عمل  أن يطلب من   -3يقع  بالنقض جاز للخصم  البطلن في حكم صدر في طعن  وإذا وقع هذا 

. والمحكمة "المحكمة إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لَّ يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلن

من المقرر أن الأصل ...عدم جواز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن ...فيما "نه  أالعليا قررت    تحاديةالَّ 

ب،  ،لتماس إعادة النظر في الحالَّت المنصوص عليها في البنود ) أاعدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها ب 

محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتاة، وقد    ذلك أن  ،من هذا القانون  169ج ( من المادة  

التي تصدرها محكمة النقض ولَّ يستثنى من هذا الأصل   الأحكامجاء النص المتقدم عاما  ومطلقا  وينصب على كافة  

صلحية في أحد من القانون المذكور وهي قيام سبب من أسباب عدم ال  114سوى الحالَّت المنصوص عليها في المادة  

 24/10/2004/صادر بتاريخ 1999لسنة   1. طعن رقم "القضاة الذين أصدروا الحكم في الطعن بطريق النقض...

 : )مدني(. منشور على موقع وزارة العدل الإلكتروني. على

 https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html    15/10/2016تمت الزيارة . 

لَّ يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق  "قررت أنه    الإماراتيمن قانون الإجراءات المدنية    187المادة    (58)

الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالَّت المنصوص 

 .  "(169عليها في البنود أ،ب،ج، من المادة )

التنويه بأن المشرع حصر هذا الأمر في الفقرات المنصوص عليها في البنود أ،ب،ج، )أي  (59) ( من  3و2و1من المفيد 

أنه    الإماراتي( من قانون الإجراءات المدنية  169المادة ) إعادة النظر في  "والتي قررت  أن يلتمسوا   الأحكام للخصوم 

إذا كان الحكم -2ن الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.إذا وقع م- 1الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها 

زور. دون -3شهادة  حال  قد  خصمه  كان  الدعوى  في  قاطعة  أوراق  على  الحكم  صدور  بعد  الملتمس  حصل  إذا 

... يحوز حجية الأمر "ن حكم محكمة النقض  أالعليا في هذا الخصوص    الَّتحادية، وقد قررت المحكمة  "...تقديمها

المقضي، فل يجوز الطعن في حكمها إلَّا إذا كان قد فصل في الموضوع فيجوز التماس إعادة النظر فيه عمل  بنص المادة 
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الخصم،   بفعل  بغش  المحكمة  حكم  تأثر  زور    أو حالة  مزو  أو بشهادة  عليها بأوراق  بني  رة 

 ، حالة ظهور أوراق قاطعة )منتجة وحاسمة( كان الخصم قد حال دون تقديمها.  وأيضا  الحكم؛  

فواضح هنا أن خطأ المحكمة العليا )محكمة القانون( في تطبيق القانون، فيما عدا الحالتين  

م المستحدث،   للتنظي  وفقا  للطعن بحكم هذه المحكمة. في المقابل،    سببا  بأعله، لَّ يشكل أبدا   

للطعن فيه مطلقا ، وذلك   قابل  للمبدأ المقرر من الهيئة، فسيكون    مخالفا  لو جاء حكم المحكمة  

يفيد بأن مبادئ الهيئة تحوز قيمة    مؤشرا  يعطي    الأمر للنص المتقدم وفي حدوده. مثل هذا    وفقا  

 أعلى من قواعد القانون. 

وفيما يخص موضوع الطعن بقرارت المحاكم العليا المخالفة للمبدأ الذي أرسته الهيئة، لَّ بد  

من وقت صدور الحكم    يوما  أن الطعن يكون خلل ستين    إلى من التنويه هنا بأن المشرع أشار  

الطعن حالة صدور الحكم في غيبة الخصم، حيث يبدأ ميعاد حالة    إلى ، مغفل  الإشارة  حصريا  

الطعن بالحكم بدءا  من تاريخ إعلن الحكم، لَّ من تاريخ صدوره، وهو ما يقتضي المراجعة  

 لتحقيق العدالة في هذا الشأن. 

المقررة من قبل هيئة توحيد    القول بأن تقرير إلزامية المبادئ القضائية  أيضا  ولعل من المفيد  

من قانون الإجراءات    183المادة  صياغة نص    إعادةيستلزم    والمحلية  الَّتحادية دئ القضائية  المبا 

مقررة   مبادئ قضائية ما إذا كانت هنالك    إلى ، ليفيد بأن المحكمة في غرفة المشورة تنظر  المدنية

ووجوبا . وهذا ما ن ترد الطعن مباشرة  أوجدت مثل هذه المبادئ، فعليها    فإن،  أولَّ  من الهيئة  

 ينبغي أن يفيده منطق القانون. 

المقررة    للمبادئ خالفة  غير أن المشرع، حتى في ظل التنظيم القائم، أتاح لقرارات المحاكم الم

أن تحيا وتستمر في الوجود كما لو كانت صحيحة، وهي التي قد تكون صحيحة فعل    من الهيئة

 
دون باقي حالَّت التماس   3  ،2  ،1بند    169ها بالمادة  بالنسبة لثلث حالَّت محددة حصرا . وهي المنصوص علي  187

)شرعي مدني(. موجود على   2006/10/9القضائية/صادر بتاريخ    25لسنة    530و  529. طعن رقم  "إعادة النظر

على   الإلكتروني.  العدل  وزارة  الزيارة   https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.htmlموقع  تمت 

15/10/2016. 
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لما تقدم. وهذا يسري أيا  كانت المحاكم المصدرة   وفقا    ا بدلَّلة أن المشرع أتاح للهيئة أن تعدل عنه

الم قيام  الهيئة لمبادئ  خالفة  للأحكام  استمرار  أي  ذلك،  ويكون  القانون.  محاكم  ذلك  في  بما   ،

وبقائها، متى أفلتت هذه القرارات    المقررة من الهيئة   للمبادئخالفة  قرارات وأحكام المحاكم الم 

  -المتمسك بمبدأ الهيئة   -لأي سبب؛ كما لو لم يطعن الخصم   جراء الطعن فيها إوالأحكام من  

 . مثل  فاته ميعاد الطعن فيها  أو ضدها نهائيا  

ن كان  إنتباه والتدقيق  مما يسترعي الَّ  -التي أثارتها الدراسة   -مثل هذه المسائل والطروحات 

 المبادئ القضائية. في تحقيق النتيجة المطلوبة من توحيد  المشرع راغبا  
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 ةــخاتم

غاية في الأهمية، ترتبط به حقوق المتقاضين بصورة رئيسية،   راسة موضوعا  الد تناولت هذه

، وذلك في الشق الإماراتهو موضوع المبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون في دولة  

المدني من عملية التقاضي، مع بيان قيمة هذه المبادئ في ظل قانونين رئيسيين؛ أولهما هو قانون 

في العام   حديثا  تم تعديله   -فيما يخص المسألة محل البحث -والذي الإماراتيالإجراءات المدنية 

فهو  2018 الآخر،  القانون  أما  القضائية   قانون.  السلطات  بين  القضائية  العلقات  تنظيم 

تم سنّه    والمحلية  الَّتحادية العام  أيضا    حديثا  والذي  تناولت  . وقد  2019، وذلك في نهايات 

، مع التعريف بكل من محاكم القانون أولَّ  من خلل التعامل،    محل البحث دراسة الموضوع  ال

، وكذلك، تم التعريف بالمبادئ القضائية الصادرة عن هذه واتحاديا    محليا  ،  الإماراتفي دولة  

المحاكم. أما الجزء الثاني من الدراسة فتناول القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن 

نتائج وتوصيات    إلىليهما بأعله. وقد انتهت الدراسة  إ محاكم القانون في ظل القانونين المشار  

 عديدة.

 عدة نتائج؛ أهمها:  إلىالدراسة  تانتهالدراسة: نتائج 

  ثلث منها محلية؛  الإمارات، وجدت الدراسة بأن هنالك أربع ولَّيات للقضاء في دولة  أولَّ  

احتفظت ثلث  اتحاديةواحدة   الخيمة  ؛ حيث  إمارة دبي وإمارة رأس  إمارات، وهي كل من 

بولَّيات  أبوظبيوإمارة   محلي ،  أما  قضاء  فتبعت    الإمارات.  الباقية،  القضاء    ولَّيةالأربع 

 .  الَّتحادي

للقضاء في الدولة أوجدت محكمة    ولَّيات الأربع، وجدت الدراسة بأن كل ولَّية من ال ثانيا  

 قانون عليا تراقب أحكام محاكم الموضوع ضمن حدود ولَّيتها كأصل عام.  

ثل ثالثا   تسميات  تحمل  الدولة  في  القانون  محاكم  بأن  كذلك  ووُجد  ولَّية  ،  في  فهي  ث، 

القضاء المحلي لإمارتي دبي ورأس الخيمة حملت تسمية محكمة التمييز محكمة في كل منهما. أما 

إمارة   القضاء    ،أبوظبي في  ولَّية  في  أما  النقض.  محكمة  تسمية  فسميّت  الَّتحاديفحملت   ،
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 .  العليا  الَّتحادية المحكمة ب

القانون  بأن    أيضا  الدراسة  ، وجدت  رابعا   عام،  تساعدمحاكم  كأصل  تطبيق  ،  وحدة  على 

قرارات  عليها  أنه حال عرضت  فالأصل  القانونية؛  الموضوع    القواعد  فإنها  محاكم  لها  التابعة 

. وهذا بدوره يساعد الأحكامستتولى بيان ما ينبغي أن يكون عليه القانون في المسائل محل تلك  

الم القانوني في  والتفسير  التوجه  توحيد  تصل  في  التي  الواحدة  القانونية  هذه   إلىسألة  أي من 

 المحاكم. 

كذلك بأن لقرارات المحاكم العليا أهمية كبيرة، وهي التي تُشكل  الدراسة  ، وجدت  خامسا  

لذلك اهتمت القوانين السارية داخل   من أعلى القضاة رتبة وأكثرهم خبرة، كأصل عام. وتبعا  

ليها القوانين  إ، أشارت  من مبادئ الأحكام تضمنته هذه  الدولة بما يصدر عنها من أحكام و بما

المنظمة لعمل هذه المحاكم، غير أنها، أي القوانين المنظمة لعمل هذه المحاكم، لم تعرف المقصود  

 بهذه المبادئ.  

الدراسة   انتهت  هو    إلىوقد  الراجح  تقترن  أن  والتي  )مبدأ(،  كلمة  بأحكام    حصريا  أن 

تنصرف   إنما  العليا،  أمامها   حصريا  المحاكم  مثارة  قانونية  مسألة  من  المسبب  المحكمة  لموقف 

  طلقا  إتبني المحكمة لمبدأ معين لَّ يعني  الدراسة بأن  موضوعية كانت أم إجرائية. كما وجدت  

 تعديله.  أو الرجوع عنه  دائما  صحة ذلك المبدأ، كون المحكمة تملك  

حتى لو ورد في الحكم القضائي مرة واحدة. وذلك    قائما  عتبار المبدأ  اة   وقد رجحت الدراس

 المبدأ بوصف يشترط معه الثبات والتكرار.  ما لم يرد وصف

التعديل    في، بأن المشرع،  أيضا  وجدت الدراسة  ،  سادسا   قانون الإجراءات المدنية في ظل 

حالَّت أخرى،    إلى ضافة  إ، قرر بأن محكمة القانون إذا وجدت،  2018الذي صدر في العام  

لم تر    بأن المسألة القانونية المثارة في الطعن كان قد سبق للمحكمة وأن تبنت فيها مبدأ  قضائيا  

 موجبا  للعدول عنه، فإنها تقرر عدم قبول الطعن. 

الدراسة  ابعا  س القضائية رقم  أيضا  ، وجدت  العلقات  تنظيم  قانون  بأن المشرع، في ظل   ،

موضوع وجود مبادئ متعددة، صادرة عن محاكم القانون العليا في ، حاول ضبط  2019/ 10

46

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 89 [2022], Art. 2

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss89/2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ [بكر عبد الفتاح السرحان. د] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 123 [2202 يناير  ه ـ 1443جمادى الآخرة  - والثمانون  التاسع  ]العدد

 

 يجاد هيئة قضائية عليا تتولى توحيد هذه المبادئ.  إالمسألة الواحدة، من خلل 

بأن  ،  ثامنا   كذلك  الدراسة  القضائية  وجدت  المبادئ  توحيد    إلى   تقدمالمتعارضة  طلبات 

من  أو ي رؤساء المحاكم العليا في الدولة، ما من أإمن قبل جهات معينة، هي  - حصريا    -الهيئة 

أن    أيضا  من أي من النواب العامين المحليين. كما وجدت الدراسة    أو  الَّتحادي النائب العام  

الهيئة تصدر قراراتها بأغلبية ستة من أعضائها والذين عددهم تسعة بما في ذلك الرئيس. كما 

التي قد تتأثر    الهيئة   إلىالتي تقدم  وجدت بأن الطلبات   لَّ توقف فصل المحاكم في النزاعات 

 بالقرار الذي تصدره الهيئة. 

الهيئة تعتبر ملزمة لجميع    القرارات )المبادئ( التي تصدر عنالدراسة بأن    وجدت ،  تاسعا  

أنه إذا صدر والمحلية بمختلف درجاتها في الدولة. كما    الَّتحاديةالمحاكم والسلطات القضائية  

قانونيا  كافيا    سببا  هذا يعد    فإنأي حكم قضائي تالٍ للمبدأ الذي قررته الهيئة بشكل مخالف،  

صادرا  عن إحدى المحاكم العليا   للطعن في ذلك الحكم وتقرير إلغائه، حتى لو كان ذلك الحكم 

 (. القانون)محاكم 

عاشرا ، أخيرا ، وليس آخرا ، وجدت الدراسة بأن أكثر من جزئية من المسائل محل البحث  

ينبغي الَّ للوصول  إلتفات  مما  الموقر  المشرع  قبل  بالتنظيم من  العدالة،    إلى ليه  درجة أعلى من 

 توصيات عديدة في هذا الخصوص، نجمل أهمها فيما يلي.  إلى نتهت الدراسة احيث 

الدراسة    الدراسة:   توصيات البحث نوجز  إتوصيات عدة تم    إلىخلصت  يرادها في متن 

 أهمها فيما يلي: 

المشرع  أولَّ   بقيام  الدراسة  توصي  المحلي  الإماراتي :  المستويين  على  بالتدخل  والَّتحادي،   ،

يصدر عن القضاء، وبيان متى يقوم المبدأ ومتى ينتهي، مع وضع لتحديد المقصود بالمبدأ الذي  

  أو  - بين المبدأ المستقر وغير المستقر، وتحديد معايير وآثار قيام كل واحد منها، مع توحيد  يقتفر 

الفروقات   بينإبيان  وجدت  منعا    - ن  معها  التعامل  في  المستخدمة  للّبس    المصطلحات 

 والغموض.  
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هتمام بأكثر من يئة توحيد المبادئ القضائية، توصي الدراسة بالَّالتنظيم المقرر له: بشأن  ثانيا  

 مسألة في هذا الخصوص؛ أهمها:

محاميهم من التوجه، على الأقل، للجهات التي تملك مراجعة الهيئة    أوتمكين الخصوم   (1

لما   وفقا  توحيد المبادئ، في نطاق عملها،   أوللطلب إليها مراجعة الهيئة لغايات تعديل 

 هو وارد في الدراسة. 

لما أوردته الدراسة، لمباشرة مهامها بمعزل عن أي    وفقا    أيضا  تفعيل دور الهيئة ذاتيا ،    (2

 طلب، حال رأى أي من أعضائها ضرورة لذلك. 

بيان مدى سمو قرارات الهيئة على نصوص القانون وضبط هذا الموضوع بالضوابط   (3

 لتي يرتئيها المشرع، وهو ما فصّلته الدراسة. ا

من قانون الإجراءات المدنية، في    183نص المادة    إلىلتفات  ، توصي الدراسة بالَّأيضا   (4

 ضوء القواعد المقررة إلزامية ما يصدر عن الهيئة من قرارات. 

 والله ولي التوفيق،،،

 

  

48

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 89 [2022], Art. 2

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss89/2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ [بكر عبد الفتاح السرحان. د] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 125 [2202 يناير  ه ـ 1443جمادى الآخرة  - والثمانون  التاسع  ]العدد

 

 قائمة بأهم المراجع

  ،مقارنة، مجلة العلوم القانونية والَّقتصادية إبراهيم شحاته، في اجتهاد القاضي: نظرة  -1
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